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 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص: قانون الأسرة الجزائري 

 تحت إشراف:            من تقديم الطلبة:                                         

 لقشيري  د/ فاطمة الزهراء                                                بورمومم  ــري -

 بوسنان يسرى  -

 -المنــــــاقشــــة لجنـــــة أعضاء-

 الصفة الرتبة العلمية الاسم واللقب
 رئيسا أستاذ التعليم العالي علي بودفعأ.د/ 

 مشرفا ومقررا أستاذ محاضر لقشيري  د/ فاطمة الزهراء
 مناقشاعضوا  أستاذ محاضر بشير يظةد/ حف

 

0202/0202 :السنة الدراسية

 مركز الأم في قانون الأسرة الجزائري 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 شكر وتقدير
 وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل الذي وفقنا على إنجاز هذه المذكرة أما بعد:بداية 

 " لإشرافها على هذه المذكرةلقشيري فاطمة الزهراء نتقدم بشكرنا للأستاذة "

 " الذي دائما ما نعتبره قدوة لنا في مسيرتناعلي بودفعوكذا الأستاذ الكريم "

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام الذين سيتفضلون بمناقشة مذكرتنا وإلى كل طاقم 
الذين ساهموا في تعليمنا مبادئ وأسس  -سكيكدة– 5511أوت  02أساتذة كلية الحقوق بجامعة 

 القانون ولم يبخلوا علينا بنصائحهم وإرشاداتهم

ان لم يبخلا " اللذبوصيدة مدأمح " و "لمين مسيخذ "كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستا
 علينا بدعمهما ونصحهما

 والأساتذة الذين كانوا لنا عونا في هذا المشوار من قريب وبعيد.والموثقين ونشكر كل المحامين 

 

 
 

 

 



 
 

 الإهداء

سمة، بدمعة فإن نهايتها إذا كان أول الطريق ألم فإن آخره تحقيق حلم، وإذا كانت أول انطلاقة 
 وها هي السنوات قد مرت والحلم قد تحقق، فالحمد لله دائما وأبدا

 أهدي تخرجي لـ:
 نفسي أولا، ثم إلى كل من سعى معي لإتمام هذه المسيرة دمتم لي سندا وعمرا

إلى من دعماني بلا حدود وأعطياني بلا مقابل، إلى من علماني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم 
غرسا في روحي مكارم الأخلاق، وداعمين لي في مسيرتي وقوتي من بعد الله والمعرفة، وإلى من 

 "أمي وأبي"
 إلى من شدَّ الله بهم عضدي فكانوا خير معين "إخوتي"

 " أطال الله عمرهماجدتي وجديإلى "
إلى من ساندني بكل حب عند ضعفي، إلى صديقات المواقف لا السنين شريكات الدرب 

 "العزيزاتصديقاتي الطويل "
 إليكم عائلتي أهديكم هذا الإنجاز وثمرة النجاح التي لطالما تمنيتها

فمن قال أنا لها نالها وإن أبت رغما عنها أتيت بها، فالحمد لله شكرا وحبا وامتنانا على البدء 
 والختام

 وآخر دعواهم أن "الحمد لله رب العالمين"
 

 "يسرى"



 
 

 الإهداء

 على البدء والختام حبا وشكرا وامتناناالحمد لله 
 ﴾ وآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَن الَحمْدُ لله رَبِ العَالَمِينْ  ﴿

نتهاء حقا، بعد تعب ومشقة دامت سنين في الحلم والعلم حملت في أرى مرحلتي الدراسية قد شارفت على الإ
قطف ثمار تعبي وأرفع أطياتها أمنيات الليالي، وأصبح عنائي اليوم للعين قرة، ها أنا أقف اليوم على عتبة تخرجي 

قبعتي بكل فخر، فاللهم لك الحمد قبل أن ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لأنك وفقتني 
 على إتمام هذا النجاح وتحقيق حلمي.

 :وبكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي إلى
اح إلى من علمني أن الدنيا كفإلى الذي زين إسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل، 

وسلاحها العلم والمعرفة، إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير مصدر الأمان الذي أستمد منه قوتي 
 "والدي الغاليوملاذي بعد الله سندي وجناحي وفخري "

ها قبل يديها بإلى من وضع الله عز وجل الجنة تحت قدميها، ووقرها في كتابه العزيز، إلى من احتضنتني بقل
وسهلت لي الشدائد بدعائها، إلى من أفضلها على نفسي ولم لا، فلقد ضحّت من أجلي ولم تذّخر جهدا في 

 "والدتي الغاليةسبيل إسعادي على الدوام "
إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد وبوجودهم أكتسب محبة وقوة لا حدود لها وإلى من عرفت معهم معنى الحياة 

 عائلتي الجميلة. إلى، ينة، ملاك، ومحمد"ل"إخوتي وأخي 
 (وسام، ندى، نسرين، نورهان، رميساء، مروةإلى من تحلّوا بالإخاء وتميزن بالوفاء والعطاء )

 إلى كل من كتبه قلبي ولم يكتبه قلمي
 إلى كل من يلتزم بشريعة الإسلام

 إلى كل من يقتدي بسنة خير الأنام
 إلى كل من يبغض الظلم بين الأنام
 إلى كل من يحرص على الود والوئام
 إلى كل عابدة وعابد مسلمة ومسلم

 "مــــــري"



 
 

 

 

 

 

نَا إِذْ  ﴿ ♦  لي  عَدُو   يََْخُذْهُ  بِالسَّاحِلِ  الْيَم   فَـلْيُـلْقِهِ  مِّ الْيَ  في  فاَقْذِفِيهِ  التَّابوُتِ  في  اقْذِفِيهِ  أَنِ *  يوُحَى مَا أمُِّكَ  إِلَى  أوَْحَيـْ
ََ فَـرَجَ  يَكْفُلُهُ  مَنْ  عَلَى أدَُل كُمْ  هَلْ  فَـتـَقُولُ  كَ أخُْتُ  تَمْشِي إِذْ *  عَيْنِي  عَلَى وَلتُِصْنَعَ  مِنيِّ  مَحَبَّة   عَلَيْكَ  وَألَْقَيْتُ  لَهُ  وَعَدُو    عْنَا

نُـهَا تَـقَرَّ  كَيْ  أمُِّكَ  إِلَى  ََ  نَـفْس ا وَقَـتـَلْتَ  تَحْزَنَ  وَلَا  عَيـْ نَا يـْ ََ وَفَـت ـَ الْغَمِّ  مِنَ  فَـنَجَّ  ثُمَّ  نَ مَدْيَ  أَهْلِ  في  سِنِينَ  فَـلَبِثْتَ  فُـتُونا   نَّا
 [.04 - 83: طه] ﴾ يََمُوسَى قَدَر   عَلَى جِئْتَ 

نَا ﴿ ♦ نْسَانَ  وَوَصَّيـْ  * الْمَصِيرُ  إِلَيَّ  وَلِوَالِدَيْكَ  لي  اشْكُرْ  أَنِ  يْنِ عَامَ  في  وَفِصَالهُُ  وَهْن   عَلَى وَهْن ا أمُ هُ  حَملََتْهُ  بِوَالِدَيْهِ  الْإِ
ََ  وَإِنْ  ََ  أَنْ  عَلَى جَاهَدَا هُمَا تُطِعْهُمَا فَلَا  عِلْم   بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا بِ  تُشْرِ نْـيَا في  وَصَاحِبـْ  مَنْ  سَبِيلَ  وَاتَّبِعْ  مَعْرُوف ا الد 

تُمْ  بماَ فأَنَُـبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ  إِلَيَّ  أنََابَ   [.41 ،40: لقمان]﴾  تَـعْمَلُونَ  كُنـْ

نَا ﴿ ♦ نْسَانَ  وَوَصَّيـْ ا أمُ هُ  حَملََتْهُ  إِحْسَانا   بِوَالِدَيْهِ  الْإِ ا وَوَضَعَتْهُ  كُرْه   غَ بَـلَ  إِذَا حَتَّّ  شَهْر ا ثَلَاثوُنَ  وَفِصَالهُُ  لُهُ وَحمَْ  كُرْه 
هُ   تَـرْضَاهُ  صَالِح ا أَعْمَلَ  وَأَنْ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى لَيَّ عَ  أنَْـعَمْتَ  الَّتِي  نعِْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أوَْزعِْنِي  رَبِّ  قاَلَ  سَنَة   أرَْبعَِينَ  وَبَـلَغَ  أَشُدَّ

 [.41: الأحقاف]﴾  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  وَإِنّيِ  إِلَيْكَ  تُـبْتُ  إِنّيِ  ذُرّيَِّتِي  في  لي  وَأَصْلِحْ 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة المختصرات

 ﴾ ﴿القرآن الكريم  -1

 الحديث النبوي )) (( -0

 « »المواد القانونية والأحكام القضائية  -2

 ق أ: قانون الأسرة -5

 ق أ ج: قانون الأسرة الجزائري  -6

 ق م: القانون المدني -7

 غ أ ش: غرفة الأحوال الشخصية -8



 
 

 ق أ ش: قانون الأحوال الشخصية -9

 ط: الطبعة -12

 : الصفحةص -11

 الجزء :ج -10

 م: المادة -12

 



 مقدمة

 

 :مقدمة

والتي تتجلى في تعــدد الأدوار التي في المجتمع ومكــانــة نظرا لمــا للمرأة من أهميــة 
تقوم بها داخل المؤســـــســــــة الأســـــريةط ونظرا لخصــــــوصــــــية طبيعتها التي تميزها عن الرجلط 

 تضــــــــطلع الذي بن  أو زوجةط فإن الدورفعلى غرار الدور الذي تمارســــــــ  المرأة ك خ  أو 
 قانوني خاص أفرد ل  المشـــرل الجزائري أحكاما متميزة في بمركزتتفرد باعتبارها أما جعلها 

الذي  25/20المتضــــــمن قانون الأســــــرة المعدل والمتمم بموج  الأمر  55-15ظل القانون 
 ينهل من منابع الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية.

كفل مكانة تشريعية ت وسيلةإذ أن  اسـتنادا لأحكام القانون الوارد أعلا  وطلبا لتحقي  
قانونيةط حيث مركزها من خلال عدة نصــــــــــوص  نحددالأم ودورها داخل المحيط الأســــــــــري 

ألزم الأم بالولاية على أولادها في حال  وجعلها المشــــرل في عدة نصــــوص تقوم دور الأ  
م في حالة عجز ط وفي نصـــــــــوص أخرى قســـــــــمها في عدة حقوق غيا  الأ  والإنفاق عليه

تتمثل في الحضــــــانة والنفقة والميراثط وعلي  من خلال هذ  المذكرة ســــــتتم مناقشــــــة المركز 
 القانوني للأم من خلال دراسة إلتزاماتها وحقوقها.

 :أهمية الموضوع

ة التي القانونيإن أهمية دراســـــتنا لهذا الموضـــــول تتجلى في البحث عن الإشـــــكاليا   
للموضــول  لعمليةاالمقابل تتجلى الأهمية في التشــريع الجزائري وتحليلهاط ب يثيرها مركز الأم
واقع دور الأم في التجربـــة الجزائريـــة وتحـــديـــد نقـــاط هـــذا الـــدور ومواطن في الوقوف على 

 ضعف  من خلال الاستشهاد بالتطبيقا  القضائية المحلية.

 :أهداف الدراسة

 لدراسة إلى:تهدف هذ  ا

 الإجابة على الإشكالية المطروحة.  -
 الت كيد على وجود مركز قانوني للأم. -



 مقدمة

 

 تقديم مرجع يجمع الأحكام المتعلقة بالأم ومركزها. -
 التنبي  إلى الثغرا  التشريعية التي تتعل  بالمركز القانوني للأم. -

 :أسباب إختيار الموضوع

 .وموضوعيةاخترنا الموضول لعدة أسبا  ذاتية 

 :الأسباب الموضوعية

إن موضـــــــــــــــول البحث ل  أهمية وقيمة علمية مما يجعل  جديرا بالدراســـــــــــــــة والبحث على  -
الصــعيد القانوني خصـــوصــا وارتباط  بالجان  الشـــرعي الذي يجعل من  موضــوعا حســـاســـا 

 للدراسة.

 قلة الدراسا  حول مركز الأم في قانون الأسرة الجزائري. -

 دعانا للغوص والتعم  في الموضول. 0225التعديل الذي تعرض ل  ق أ ج في  -

 اهتمامنا بكل ما يخص الأسرة وقضاياها. -

 :الأسباب الذاتية

من الأســــــــبا  الذاتية أن موضــــــــول بحثنا ل  فائ  الأهمية مما يجعل  فعلا يســــــــتح  
الوجود  ث لها ت ثير فيالدراســــــــــــــة لأن  يتناول الأم التي تعتبر ركيزة الأســــــــــــــرة والمجتمع حي

 والغيا  على كافة الجوان .

 :الدراسةصعوبات 

ث لاسيما في شق  القانوني وبنفس العنوان حيقلة الدراسـا  التي تناول  هذا الموضـول  -1
 كان على الطال  جمع المعلوما  من مراجع ومصادر مختلفة لتحصيل المادة العلمية.

المركز القانوني للأم بصــورة خاصــة قانون الأســـرة شــا التشـــريعا  التي حاول  ت طير  -0
 الجزائري.
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 :الدراسات السابقة

 لن نطلع على بحوث تحمل هذا العنوان إلا أننا اســـــــــــــــتطعنا جمع المادة العلمية من 
 خلال جزئيا  عدة نذكر من بينها:

المالي في الأحوال الشـخصـيةط رسـالة لنيل شهادة  لتزامزهراء لقشـيريط أحكام الإفاطمة ال -
 .0217-0216دكتورا  العلوم تخصص شريعة وقانون 

بشــير راضــيةط المركز القانوني للزوجين في الأســرةط أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتورا   -
 .0201-0202الطور الثالث )ل م د( في القانون تخصص قانون الأحوال الشخصية 

 الشـــــريعة بين مقارنة دراســـــة) الأســـــرة شـــــؤون  لقاضـــــي التقديرية ســـــلطةال شـــــاميط أحمد -
 كلية اصطالخ القانون  في دكتورا  شــهادة لنيل مقدمة رسـالة ط(الوضـعية والقوانين الإسـلامية

 .0212-0212 تلمسانط بلقايدط بكر أبي جامعة والحقوق  السياسية العلوم

 :الإشكالية

 :الإشكالية التاليةبعد تناولنا لهذا الموضول تولد  لنا 

عليهــا تنظيم المركز القــانوني للأما ومــا هي  التي بنى قــانون الأســـــــــــــــرة الأســـــــــــــــسمــا هي 
 القانونية.إلتزاماتها وحقوقها 

 :المنهج المتبع

إن المنهج المتبع في موضــــــــــول البحث هو المنهج الوصــــــــــفي إضــــــــــافة إلى المنهج  
 المتعلقة بموضـــــــول الدراســـــــةط وذل  من خلال تتبع كل الجزئيا  الإســـــــتقرائي ويظهر ذل  

باســــــــتقراء اقراء الفقهية والنصــــــــوص القانونيةط وبعض الأحكام القضــــــــائية الصــــــــادرة على 
المحكمة العلياط واعتمدنا على آلية التحليل في دراســــــــــة المواد القانونية المتعلقة بموضـــــــــــول 

 البحث.
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 :خطة البحث

الأســـــرة الجزائري قمنا بتقســـــيم للإجابة على إشـــــكالية موضـــــول مركز الأم في قانون 
 خطة البحث إلى فصلين بين مقدمة وخاتمة وكان التقسيم كالتالي:

 الفصل الأول: إلتزاما  الأم في قانون الأسرة الجزائري 
 الأم الغير ماليةالمبحث الأول: إلتزاما  
 الأم الماليةالمبحث الثاني: إلتزاما  

 الجزائري الفصل الثاني: حقوق الأم في قانون الأسرة 
 حقوق الأم الغير مالية المبحث الأول: 
 حقوق الأم الماليةالفصل الثاني: 
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 قانون الأسرة الجزائري  فيا  الأم لتزامإ
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أولادهماط والمقصــــــود بالواج   إتجا إن للأ  والأم داخل الأســــــرة واجبا  مشــــــتركة 
 1.لتزامومعنا  الإ طهو ما يحتم على الشخص أن يفعل 

سرة التي كلف  بها من خلال قانون الأ ا  الأمإلتزاموفي هذا الفصـل سـنتطرق إلى 
ية ا  الأم الغير مالإلتزامإلى مبحثين نتطرق من خلالهمـا إلى: ط حيـث قســـــــــــــــمنـا  الجزائري 

لتزامو  طوالمتمثلة في الولاية  .ا  الأم المالية المتمثلة في النفقةا 
 الغير مالية لأماات إلتزامالمبحث الأول: 

التي أســــــــند  لها من ا  الأم الغير مالية إلتزاميتضــــــــمن هذا المبحث الحديث عن 
يكون الأ  وليا على أولاد  القصرط وبعد وفات  : » 18 المادةوالتي تناولتها  طخلال ق أ ج

 2«.قانونا تحل الأم محل  
ا  التي كلف  بها الأم من خلال قانون الأســـــــــــرة الجزائريط ســــــــــــوف لتزاملمعرفة الإ
الأم بالولاية )في المطل  الأول(ط ونطاق ممارســــــــة الأم لولايتها )في  إلتزامنتطرق لدراســــــــة 
 ثم أقسام الولاية وسقوطها في )المطل  الثالث(. طالمطل  الثاني(

 وذل  من خلال المطال  والفرول.ط التفصيل في ولاية الأمسنحاول في هذا المبحث    

 زائري جسرة الالأ انون الأم بالولاية في ق إلتزامالمطلب الأول: 

ط ولكن 3ةتتصل بالسلطة الأبويإن الولاية في الأصل تكون في يد رئيس الأسرة فهي 
 هنا  حالا  تكون فيها الولاية في يد الأم وهذا ما سنفصل في .

                                                           
 

 .12:20ط الساعة 07/25/0202ط تاريخ https//www.atmaaby.comالمعانيط  -1
ط والمتضمن قانون 1982يونيو سنة  29ه المواف  لـ 1222رمضان عام  29ط المؤرخ في 11-82قانون رقم  -2

 .25ط الجريدة الرسميةط العدد 0225فبراير  07المؤرخ في  20-25الأسرةط المعدل والمتمم بالأمر رقم 
: تطل  على مفهوم إدارة الأسرة التي تمثل نواة المجتمع والأمة في سياق السلطا  المنظمة لحياة السلطة الأبوية

 من صلاحيا  عقلية وشرعية لإدارة شؤون أفراد أسرتهم.الإنسان أي ما يمل  الأبوين 
ماعيةط جامعة وهران جت"ط مجلة دراسا  إنسانية وا  جنوح الأحداث والسلطة الأبويةسجيدة لزرق وحسين فسيانط " -
 .026ط ص058-022ط ص 20ط العدد 29ط المجلد 0202فيفري  ط الجزائرط20
ط ديوان المطبوعا  الجامعيةط الساحة المركزية بن 0ط طفقه والقضاءقانون الأسرة على ضوء الالغوثي بن ملحةط  -3

 .020عكنونط الجزائرط ص
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 ف الولاية لغةيالأول: تعر الفرع 

فالولاية في اللغة من وَلَىط ومن أســماء ا الحســنى: الوَلي وهو الناصــرط فيقول ا 
ط ووَلِيَ الشــــــــــــيء وِلاية ط والوَلِي  فعيل بمعنى 1﴾ يرصــــــــــــِ  نَ لَا وَ  ليِّ وَ  نْ الله مِ  ونِ دُ  نْ مِ  مْ كُ الَ مَ وَ تعالى: ﴿ 

ِ ط إذا قــام بـــ ط ومن قولـــ  تعـــالى: ﴿  ليـــاءط ط والجمع أو 2﴾ وانُ آمَ  ينَ الـــذِ  لي  الله وَ فــاعـــلط من وَلِيـــاِ
م ط والوَلاية بالفتا هي الاسمط وهي المحبة والنصرةط وولِي  اليتيروالوِلاية بالكسـر هي المصد

عها المرأة هو الـذي يلي عقـد النكـال عليها ولا يد ويتولى كفـايتـ ط وولي   هو الـذي يقوم بـ مر 
 3تستبد بعقد النكال دون .

وا رُ اجِ ه ــَي ـُ لمَْ وَ ط وقـال أيضـــــــــــــــا:﴿ 4﴾اقب ــَعُ  ر  ي ـْخَ  وَ ابا  وَ ث ـَ ر  ي ـْخَ  وَ هُ  قِّ لله الحَ  ةُ ي ــَالولَا  كَ ال ــِن ـَهُ قـال ا تعـالى: ﴿ 
   5﴾. وارُ اجِ هَ  ي ـُتَّّ ء حَ يْ شَ  نْ مِ  همْ تِ يَ لَا وَ  نْ مِ  مْ كُ لَ امَ 

 صطلاحا.إالفرع الثاني: تعريف الولاية 

  قوة شرعية يمل  بها صاحبها التصرف في شؤون غير "عراف بعض الفقهاء الولاية ب ناها   
 6."علي جبرا 

ف  كذل  ب نها "ح  منحت  الشــريعة لبعض الناس يكتســ  ب  صــاحب  تنفيذ قول  على راِ وع   
وســـــــــب  أحد أمرين: أولهما عجز الذي ينفذ القول علي  وثانيهما غير  رضـــــــــي أو لم يرض 

 7قصور أهليت  عن التصرف بنفس ".

                                                           
 

 .126سورة البقرةط اقية  -1
 .056سورة البقرةط اقية  -2
 .2901ط تحقي : عبد ا علي الكبيرط دار المعارفط مصرط د/طط د/سط صلسان العربابن منظورط  -3
 .22سورة الكهفط اقية  -4
 .70قية سورة الأنفالط ا -5

ط دار الجيلط بيرو ط 0ط طالطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخصية -الوصاية  -الولاية أحمد المصريط  -6
 .1ص
ط مطبعة الاستقامةط 1ط طالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةمحمد محي الدين عبد الحميدط  -7

 .85مط ص1920ه/1261
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يس من اختصـــــاصـــــ  التعريف إلا أن  قام فل أماا المشـــــرل الجزائري لم يعرف الولاية 
من كـان فاقد الأهلية أو  »التي نصـــــــــــــــ  على:  طق أ ج 15بتبيـان أحكـامهـا من خلال م 

ناقصـها لصـغر السن أو جنونط أو عت ط أو سف ط ينو  عن  قانونا ولي أو وصي أو مقدم 
 1.«طبقا لأحكام هذا القانون 

ج ق أ  18، 11، 18، 18، 10ل في هــذ  الأحكــام من خلال بــاقي المواد صـــــــــــــــوف
 ط لي تي«يكون الأ  وليا على أولاد  » الولاية للأ   ق أ ج قيام 18وخص المشــــرل في م 

حل محل أي أن الأم تباســــــتثناء في نفس المادة لينقل الولاية من الأ  إلى الأم وبعد وفات  
الأ  في الولاية في عدة حالا  وهي الوفاة والغيا ط أو حصـــــــــــــول مانع للأ  وذل  لتقوم 

لـة الطلاق تمنا الولاية لمن أســـــــــــــــند  ل  بـالأمور المســـــــــــــــتعجلـة المتعلقـة بـالأولادط وفي حـا
 2الحضانة.

 نطاق ممارسة الأم لولايتها المطلب الثاني:

 أن المشــــرل الجزائري وضــــع اســــتثناء   وكما ذكرنا ســــابقا الولاية مرتبطة بالقوامةط إلاا 
 ق أ ج وهذا ما سنفصل في . 18في المادة 

 م أثناء قيام الرابطة الزوجية الأالفرع الأول: ولاية 

من ق أ ج كان صـــريحا حيث جعل الولاية تنتقل إلى الأم تلقائيا في  18إن نص م 
وفي حالة غيا  الأ  أو حصـــــول مانع ل  » حالة غيا  الأ  حيث نصـــــ  المادة على: 

 «.تحل الأم محل  في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد 

                                                           
 

والمتضمن قانون الأسرةط  1982يونيو سنة  9ه المواف  لـ 1222رمضان عام  9المؤرخ في  11-82قانون رقم  -1
 .25ط الجريدة الرسميةط العدد 0225المؤرخ في فبراير  20-25المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 .القانون نفس  -2
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ة وخاصــــ طر بمصــــالحهمفغيا  الأ  عن أســــرت  يؤدي إلى تعطيل أمورهم والإضــــرا
أبنائ  القصـــــــــــــــر فهم يحتاجون إلى الرعاية المادية والمعنويةط فالولاية وجد  من أجل حف  
 مصالحهم وحمايتهم وحماية حقوقهمط ولتجن  الإضرار بالقاصر نقل  من الأ  إلى الأم.

فالأم هي الأقر  لأولادهاط وهي من تخاف على مصالحهم وتقوم بت ديبهم وتعليمهم 
المشــــــــــرل بنقل  الولاية للأم بعد الأ  فهو بهذا يكون قد ضــــــــــمن و وا في أحســــــــــن قوامط ليكون

   1مصلحة الطفل بذل .

 بـــل هنـــا  طالقـــانون الجزائري ليس الوحيـــد الـــذي نقـــل الولايـــة من الأ  إلى الأمإن 
القانون  اعلى رأســــــــه طالجزائري  نفس منهج القانون  تخذ إالعربية التي  التشــــــــريعا  بعض

 التونسي والقانون المغربي.

من مجلة الأحوال  518المشــــرل التونســـــي الولاية للأم من خلال الفصـــــل  حيث نقل
ل وكذا الفصـــــ ط«القاصـــــر ولي  أبو  أو أم ...»  :التي نصـــــ  على طالشـــــخصـــــية التونســـــية

للأم ثم للوصــــــــي الولاية على القاصــــــــر  ثم للأ »  :التي نصــــــــ  طالقانون  نفسمن  511
 2«.عية شر لأسبا  الحاكم ذن من بإ إلاا أصالة لا تبطل 

 المادةوتناول  مدونة الأسرة المغربية انتقال الولاية من الأم إلى الأ  من خلال 
و الأم وهو الأ  أي في هذا الكتا  الولي الشرع بالنائ يقصد »  :التي نص  على 088

الأ  هو الولي على أولاد  بحكم »  :القانون على نفسمن  085ونص  م ط «والقاضي...

                                                           
 

 والسياسيط القانوني البحث مجلة ط"ج أ ق في للأم القاصر مال على الأصلية الولاية إسناد" سامية بلجرافط -1
 .72ص ط85-66ص ط21 العدد ط21ط المجلد 0218جويلية  بسكرةط طخيضر محمد جامعة
هو الشخص الذي منعت  ظروف قاهرة من الرجول إلى محل إقامت  أو إدارت  شؤون  بنفس  أو بواسطة مدة سنة  الغائب

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط  11-82 قانون  112المادة  ويتسب  غياب  في الضرر للغير يعتبر مفقود.
 .المذكور سابقا

 .ط القانون نفس 78ط المادة 11-82القانون  سنة كاملة. 19كل شخص لم يبلغ  القاصر
ط تعل  بإصدار مجلة الأحوال الشخصيةي ط1956أو   12 ه المواف  لـ1276محرم  26علي مؤرخ في  أمر -2

 .(1956أو   17في الصادر  66)الرائد الرسمي عدد 
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بحكم قضائي وللأم أن تقوم بالمصالا المستعجلة لأولادها في  ولايت من  يجردالشرل ما لم 
 1«.للأ  حالة حصول مانع 

 ها أحدد للأم لأنوالج الأ الشافعية أن الولاية بعد  في الإصطرخيويرى أبو سعيد 
  2.ف شبه  للأ الأبوين 
 فقدصــها تخصــيبم يقالولاية التي أســند  للأم من قبل المشــرل الجزائري موســعة لم ف

ق أ ج بعد تعديلهاط  81المادة  وهذا ما أوضـــــــــــــــحت  طا الولاية على المال والنفسلهـى أعط
صر انتقال الولاية للأم في وفاة الأ  فقط تحكان    0225حيث أن المادة قبل تعديلها في 

صــــــــــــرط وبعد وفات  تحل القيكون الأ  وليا على الأولاد  »كالتالي:  18 نص محيث كان 
   3«.ل  قانونا محم الأ

ز يتميالقضــــاء على كافة أشــــكال ال تفاقيةإعلى  ا التغيير جاء بعد توقيع الجزائروهذ
 ومن بين هذ  "بالزواج والحياة الأســـــــــــــــريةالحقوق المتصـــــــــــــــلة وان "والتي لهـا مادة تح  عن

  4العائلي.  واللقالحقوق أيضا نجد الحقوق المتعلقة بالولاية والوصاية والتبني 

 ط للأحــدوث مــانع و  الغيــا لأم ولايــة على أبنــائهــا في حــالــة لفتعــديــل المــادة جعــل 
كمــا أنهــا تحتــاج إلى إذن  طنــ عوهــذ  الولايــة مقيــدة بعودة الأ  من الغيــا  أو زوال المــانع 

دم  الاستعجالي من ع والقاضي هو الذي يحدد العنصر طجاليةالاستعقضائي في الحالا  
                                                           

 

ط بمثابة قانون الأحوال 1957غش   19ه المواف  1277محرم  00المؤرخ في  1.57.192ظهير شريف رقم  -1
جنبر  26ه المواف  لـ 1277جمادى الأولى عام  12الصادر بتاريخ  0252الشخصيةط منشور بالجريدة الرسمية عدد 

المنشور  92-29-12بمثابة قانون صادر بتاريخ  ط1.92.227المعدل بالظهير الشريف رقم  1292ط ص1957
 .92-29-09بتاريخ  2000بالجريدة الرسمية عدد 

ة ط مذكرة مكملة النيل شهادسلطة الوليّ على أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرةالهادي معيفيط  -2
 .19ط ص0212 –0212ط  الجزائرط 21بن عكنونط جامعة الجزائر طالماجستيرط كلية الحقوق 

 الإنسانيةط العلوم مجلة ط"(الأسرة قانون  من 18 المادة قراءة) القصر أبنائها على الأم ولاية" إيمان حيدوسيط -3
 .222ص ط222-221ص ط09 العدد ط22ط المجلد 0218جوان  الجزائرط ط21 قسنطينة متنوري  الأخوة جامعة

تفاقية القضـــــــاء على جميع أشـــــــكال التمييز ضـــــــد المرأةط منشـــــــور على موقع الأمم إالأمم المتحدة: الأمم المتحدة:  -4
 .23:03، الساعة 60793 www.ohchr.org  ،21/30/1312(A)-038المتحدة 

 : هو كل عائ  لا يمكن من خلال  مباشرة أي عمل.المانع 

http://www.ohchr.org/
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موج  ب لاا شــرعية لا تنزل عنها إ يةوهذ  الولاية تعتبر ولا طم بشــ ن للأالولاية  اومن ثمة يمن
 ج. ق أ 55 المادة  ما أوضحت وهذا 1طحكم قضائي

 الأم بعد انحلال الرابطة الزوجيةالفرع الثاني: ولاية 

أحــد الزوجين أو عن  ة طرق من بينهــا وفــاةكون بعــد  تنحلال الرابطــة الزوجيــة إإن  
 خلف عدة إلتزاما  للأم حيث تجعلها بمقدار الأ .تط إلا أن  طري  الطلاق

ق أ ج في  18نحلال الرابطــة عن طري  وفــاة الأ  حســـــــــــــــ  مــا جــاء في م إفــإن 
كان نص  و طفإن الأم تصـــبا الولي الشـــرعي للأبناء مباشـــرة بعد وفاة الأ  طالأولىفقرتها 

ط «وبعد وفات  تحل الأم محل  قانونايكون الأ  وليا على أولاد  القصــرط  »المادة صــريحا: 
 2فالأم تكون لها منزلة الأ  في هذ  الحالة وتكون لها الولاية على المال والنفس.

في نفس  518850بملف رقم  02/10/1997قــد جــاء قرار المحكمــة العليــا بتــاريخ 
إن ولاية الأم )شط ز( ولاية منحها لها القانون لا تنتقل » جاء  حيثيات  كالتالي: و الســياق 
إذا ثب  تعارض مصـــلحتها مع مصـــلحة أولادها القصـــر طبقا لما نصـــ  علي  م  لغيرها إلاا 

تعارض المصـــــلحتين في قضـــــية الحال فإن القضـــــاء يمنا الولاية ق أ ج ولما لم يثب   52
 3«.ق أ ج(...  52و 18ين متصرف خاص تلقائيا يعتبر مخالفا للقانون )م يلغيرها أو تع

نحلال الرابطــة الزوجيــة عن طري  الطلاق يجعــل الولايــة تنتقــل للأم وذلــ  بــ ن إأمــا 
      الثالثةق أ ج في فقرتها  18بنها المحضــــــــــــونط وهذا ما نصــــــــــــ  علي  م اية على تكون ولاِ 

 «.وفي حالة الطلاقط يمنا القاضي الولاية لمن أسند  ل  حضانة الأولاد » 

ا  الحاضــــــن نحو محضــــــون  والأم في غالبية الأحيان هي من إلتزامن المشــــــرل بي  و 
فالمشرل ربط بين الولاية على الطفل والحضانة حيث جمع  طتكون الحاضـن الأول لأطفالها

دها لها على أولالى بالحضـــــــــــــــانة فالولاية و  بينهمـا وجعلهمـا متلازمـان فما دام  الأم هي الأَ 
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حيث تصـــــبا الأم ملزمة بكل ما كان واقعا على الأ  وهو ولي على طفل   1طالمحضـــــونين
ألَُونَــكَ عَنِ ابــالتربيــة والرعــايــة والحمــايــة والحف ط قــال ا تعــالى: ﴿  إلتزاممن  لْيـَتــَامَى قـُـلْ وَيَســـــــــــــــْ

مُْ خَيـْر  وَإِنْ  لَاح  لهَّ لِحِ  تُخاَلِطوُهُمْ  إِصـــــــــْ دَ مِنَ الْمُصـــــــــْ ُ يَـعْلَمُ الْمُفْســـــــــِ وَأوُلُو ﴿  وقول  تعالى: 2﴾ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللََّّ
 3﴾.لَى ببِـَعْض  في كِتَابِ اللََِّّ  إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمْ الَأرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أوَْ 

كمـا جـاء في الفقـ  الكويتي أن هنا  نول من الولاية تتقدم فيها الأم على الأ  وهي 
وجاء عن المالكية أيضا "إذا ما  الأ  أو طل  يتر  الولد في  4ولاية الحضـانة والرضال.

 5حضانة الأم حتى يحتلم ثم يذه  ب  حيث يشاء والجارية حتى تبلغ النكال".

والملف رقم  0229-21-12وجـــاء في قرار صــــــــــــــــادر عن المحكمـــة العليـــا بتـــاريخ 
حضــــانة دون وأن إســــناد ال طالحضــــانة أن القاضــــي يمنا الولاية لمن أســــند  ل  ط276515

 6ق أ ج في فقرتها الأخيرة. 18يكون مخالفا لأحكام م  منا الأم الولاية علي 

 المطلب الثالث: أقسام الولاية وسقوطها

ســــنتناول في هذا المطل  أقســــام الولاية والمتمثلة في ولاية الأم على النفس وولايتها  
 عنها. على المال وسنتحدث أيضا عن كيفية سقوط الولاية
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 الفرع الأول: أقسام الولاية

حيث شــــــــــــــرل الولاية حفظا لحقوق  طإنا الإســــــــــــــلام يعتبر المجتمع وحدة متماســــــــــــــكة 
ام لهم أق وهدرط لمصــــــالحهم وشــــــؤونهم حتى لا تضــــــيع وت   العاجزين عن التصــــــرف ورعاية  

  1رل من يتولى أمرهم ويحق  لهم النفع ويدفع عنهم الضرر.الش

كما تعتبر الولاية صــــــورة من صــــــور النيابة الشــــــرعية ولها أصــــــحابها الذين يقومون 
ح  وا في ترتيـ  أصـــــــــــــــحـا  هـذا الإتفقبهـاط حيــث كــان اختلاف كبير بين الفقهــاء إلاا أنهم 

 للعصبة من الذكور أولا. بثبوت 

أن المشـــــــرل الجزائري ســـــــل  منهجا مخالفا للأحكام التي وضـــــــعها الفق  إذ جعل  إلاا 
 2بعد وفاة الأ  أو حدوث مانع ل .الشرعي للأولاد  الأم الوليا 

حيث تصـــــبا للأم الأولوية في الولاية ولا يحل محلها وصـــــي مادام  موجودة قادرة 
في  على النفس والمال إلاا  ها تصـــــــــــــبا لها الولايةط أي أنا 3ي أمر أولادها القصـــــــــــــرعلى تولاِ 

 بعض النقاط وهذا ما سنوضح  كالتالي:

 أولا: ولاية الأم على النفس

إنا المراد بالولاية على النفس عند الفقهاء "هي قدرة الشـــــــــخص على التصـــــــــرف في 
 4."نفس علقة بالشخص المولى علي  الشؤون المت
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للغير نافذا دون الحاجة إنشــــــــاء عقد الزواج ســــــــلطة الولي في "وعرف  كذل  ب نها  
  1إلى إجازة أحد".

إذ نجد كل منهم أســـــــــــــــند الولاية للرجال  ط  لا ولاية للأمفـالمشـــــــــــــــهور بين الفقهـاء أنـا 
وعمل الولي على النفس أمران: أولهما تقييم تربية الطفل التي تبتدأ والحضــــــــــــانة للنســــــــــــاءط 

 2لمن كان قاصرا. بالحضانة وثانيهما الحف  والصون بعد البلوغ وتولي عقد النكال

 فما هي الولاية التي منح  للأم من بين هذ  الولايا ا.   

الفقهـاء على إجازتها للأم هي ولاية الحضـــــــــــــــانة على أولادها إذا  إتف فـالولايـة التي 
ط فالداعي لتقديم الأم في هذ  الولاية كون الأم أصــــــلا من الأ  لأن 3انفصــــــل  عن زوجها

 الطفل يحتاج للعطف والحنان.

لكن المشـــــــــــرل الجزائري لم يحدد الولاية التي منا للأم إذ جعلها مطلقةط حيث جعل 
 نفصالا بعد الإالشـرعي بعد وفاة الأ  وكذ ج الوليا أ ق 18المشـرل الأم من خلال نص م 

عنــ  بــالطلاقط حيــث جعلهــا تحــل محــل الأ  أي نقــل الولايــة التي كــانــ  في يــد الأ  لهــاط 
ى ... يتول» على الثانيةمن ق أ ج والتي نصــــــــ  في فقرتها  55إلاا أننا نفهم من خلال م 

ة ط أن ولاي«ل   من لا وليا  زواج القصـــــــــــــر أولياؤهم ف حد الأقار  الأولين والقاضـــــــــــــي وليا 
التزويج لا تثب  للأم حيث أن المشـــــــــــرل الجزائري اشـــــــــــترط الذكورة في عقد النكال فالقرابة 

كما اتخذ القانون التونســـــي  4.العصـــــبا التي اشـــــترطها المشـــــرل من جهة الذكور فقط وهم 
وذل   طهذا النهج حيث اعتبر الولاية في الزواج للذكور فقطط حيث كان نصـــ  واضـــحا جدا
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في الزواج هو الابن ثم  الوليا » من مجلة الأحوال الشـــخصـــية  55ص الفصـــل من خلال ن
الأ  أو وصي  ثم الأخ فالجد للأ  فالأقربون بعد الترتي  ويقدم الشقي  على غير  فالكافل 

 1«.فالقاضي فولاية عامة المسلمين بشرط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا 

عقد النكال كون الذكورة هي الشــــــــــــرط  ة على أبنائها فيفالأم لا يمكن أن تكون ولي  
 2الأساسي لهذ  الولايةط بل الولاية الممنوحة لها والمتف  عليها هي ولاية حضانة أولادها.

 ثانيا: ولاية الأم على المال

ل في إنشاء العقود المتعلقة بالأموا والمقصـود بالولاية على المال: "هي سـلطة الوليا  
   3لغير ط دون إذن أحد".

كذل  ب نها: "قدرة الولي بالإشراف على شؤون القاصر المالية من إنفاقط وعراف  
برام عقود والعمل على حف  مال  واستثمار  وتنميت ".  4وا 

م هو الأ  والجدط ففقهاء الشريعة الولاية عنده وكما قلنا سـابقا فإن المقصـود بالوليا 
ا  أعط  الولاية للعصـب منوطة بالعصـبة من الذكورط حيث نجد أن جميع المذاه  الفقهية

وا تفقإوهم الأ  ووصـــــــــــي  والجد والقاضـــــــــــيط واختلف  المذاه  الفقهية في ترتيبهم إلاا أنهم 
على أنـ  لا ولايـة للأم وذل  كون الولاية تبنى على كمال النظر والقوة والخبرةط كما اعتمدوا 

 5على عدم صحة ولايتها في عقد النكال كون المال معرض للخيانة.
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إلاا أن المشـرل الجزائري خالفهم حيث أسند الولاية على المال للأم في حالة الطلاق  
الولاية لمن أســـند  وفي حالة الطلاق يمنا القاضـــي  »ق أ ج  18وهذا ما نصـــ  علي  م 

 1.«ل  حضانة الأولاد 

-18وهذا ما يجعلنا نستنتج ترتي  المشرل الجزائري للأولياء وذل  بالاستناد للمادة 
من ق أ ج ويكون الترتي  على النحو التالي: الأ ط الأمط وصي الأ ط وصي الجدط  50

 2ووصي القاضي.
تي من المشكلا  ال فالمشرل جعل الولاية تنتقل للأم في حالة الطلاق وذل  للحداِ  

حيث أعطى لها السلطة المباشرة والكاملة  0225كان  تعترض الأم الحاضنة قبل التعديل 
 3المحضون.على ابنها 
ل القوانين العربية جاء  مؤيدة لمضمون التشريع الجزائري على رأسهم القانون وج  

يشترط لولاية » على:  081نص في مدونة الأسرة في م التونسي والقانون المغربي الذي 
الأم على أولادها أن تكون راشدةط عدم وجود الأ  بسب  الوفاة أو غيا  أو فقدان للأهلية 

 4«.ذل  أو بغير 
والمشرل الجزائري لم يجعل هات  الولاية مطلقة بل استلزم لها إذن قضائي مسب ط 

ق أ ج  11وقد حدد المشرل الجزائري التصرفا  التي تستلزم الإذن القضائي من خلال م 
جراء المصالحةط بيع المنقولا  ذا  الأهمية الخاصةط » وهي:  بيع العقارط وقسمت ط ورهن  وا 

                                                           
 

ط مجلة البحوث والدراسا  القانونية "الاجتهاد القضائي في مجال الولاية على أموال القصر"ط عيسىأحمد  -1
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ذ تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار   «.من هذا القانون  88الأصلا منهم مراعاة أحكام المادة بالطرق القانونية وا 
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قتراض أو المساهمة في الشركةط إيجاد عقار القاصر بالإقراض أو الإ أموال القاصراستثمار 
 1«.سنوا  أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغ  سن الرشد  2لمدة تزيد على 

وهي ما نص عليها طكما أوضـــا لنا القاضـــي الحالا  التي يمنا الإذن من خلالها 
يراعي حالة الضرورة والمصلحة... على القاضي أن » صـ  على نق أ ج التي  15في م 
.» 

يجاره  أولا: بيع عقار القاصر وقسمته ورهنه وا 

ن الذي يقوم على عقار القاصر أ لأهمية هذ  التصرفا  اشترط المشرل على الوليا  
والذي يج  علي  أن يراعي في الإذن حالة  طيطل  إذنا من قاضــــــــــــــي الشــــــــــــــؤون المختص

لمصلحة القاصر سما للولي بإيجار عقار القاصر  كما أن  تحقيقاط 2المصـلحة الضـرورة و
وغاية المشــرل من وضــع هذا القيد أن  قد يكون  طمدة تصــل إلى ســنة بعد بلوغ  ســن الرشــد

 3للقاصر رغبة في إبرام عقد إيجار بصيغة مختلفة.

 ثانيا: بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة

المملوكة للقاصـــــر هي التي تفرض إن الطبيعة الخاصـــــة لبعض الأموال والمنقولا   
يع السيارا  كب طعلى الأم اللجوء للقضاء للحصول على ترخيص بالتصرف في مال أبنائها

بحوزتهــا في المنزل لا تحتــاج إلى إذن أو البنـــدقيــة أو المجوهرا  للقــاصـــــــــــــــر والتي تكون 
 4ورقابة القاضي.

 

                                                           
 

ط مجلة القانون والمجتمعط "ولاية الأم على مال القاصر بين الإطلاق والتقييد"رحمانيط  منصورو بن جامع  أسماء -1
 .152ص 168-120ص ط 20ط العدد 28المجلد  ط0201الجزائرط ديسمبر  دةطط سكيك1955أو   02جامعة 

"ط مجلة المنار للبحوث والدراسا  القانونية حماية أموال القاصر في القانون الجزائري ط "نسيمة شيخ وسناء شيخ -2
 .85صط 91-79صط 21ط العدد 21ط المجلد 0217والسياسيةط جامعة يحيى فارس المديةط الجزائرط جوان 

 .155منصور رحماني وأسماء بن جامعط المرجع الساب ط ص -3
 .155المرجع نفس ط ص -4
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 ستثمار مال القاصرثالثا: إ

اض  خذ تصــــريا في الإقر إلى تثمينها وقيد الولي بصــــر يؤدي إن اســــتثمار مال القا
 1قتراض والمساهمة في الشركة.والإ

 بنها مقيدة وتمنا لها فيإالمادتين أن ولاية الأم على مال نستنتج من خلال نص  
في الجريدة الرسمية حالة الحضانة من أجل الضرورة ومصلحة القاصرط وهذا ما جاء 

مراعاة لحاجة إلى من يتولى » والتي نص  على  0225للمداولا  التي أصدر  في 
أمورهم... نص الأمر على حلول الأم محل الأ  في الولاية على أولادها القصر في الأمور 

 2.«المستعجلةط وا عطاء القاضي الولاية إلى من تستند إلي  الحضانة في حالة الطلاق... 
 شـــــت ط قال اتالومنعها من ففرض المشـــــرل جمع مصـــــالا القاصـــــر في يد واحدة 

هُمْ أوَْلَى ببِـَعْض  في كِتَابِ اللََِّّ  تعالى: ﴿ وَلَا تَـقْرَبوُا مَالَ اليَتِيمِ إِلّا وقال أيضـــا: ﴿  3﴾. وَأوُلُو الَأرْحَامِ بَـعْضـــُ
 4﴾. بالتِي هِيَ أَحْسَنْ 

 الفرع الثاني: سقوط الولاية
روط بل اكتفى بالش إن المشرل الجزائري لم ينص على الشروط المتعلقة بالوليا  

         والتي نص  على 000أن المادة  ق أ جط إلاا  58المتعلقة بالوصي والتي ذكرها في م 
تفتا  «هذا القانون يرجع في  إلى أحكام الشريعة الإسلامية  كل ما لم يرد النص علي  في» 

شروط يج  توفرها  2وا على إتفقلنا المجال بالبحث لدى فقهاء الشريعة الإسلامية والذين 
 5وذل  لتحقي  أكبر حماية للقاصر وهي: الأهليةط والأمانة واتحاد الدين.

                                                           
 

 .156منصور رحماني وأسماء بن جامعط المرجع الساب ط ص -1

 12ط الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 126ط رقم 2الجريدة الأصلية للمداولا ط المجلس الشعبي الوطنيط سنة  -2
 .8ط ص0225مارس 

 .76سورة الأنفالط اقية  -3
 .22سورة الإسراءط اقية  -4
 .86عيسى أحمدط المرجع الساب ط ص -5
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ويقصد بكمال الأهلية: البلوغ والعقل والحريةط فلا ولاية للصغير والمجنون والمعتو  
 لا يج  أن تشو  أهليت  أي عوارض أو مانع من موانع الأهلية. ط فالوليا 1والرقي  على غير 
فاســـــــــــقا يرتك  أمورا يخشـــــــــــى منها على مال  لأمانةط أن لا يكون الوليا ويقصــــــــــد با

 2القاصرط وأن يكون عادلا غير مبذر.
ويقصـــــــــد باتحاد الدين أن يكون الولي فاســـــــــقا يرتك  أمورا يخشـــــــــى منها على مال 

قال  3.القاصــــــرط وأن يكون دين الولي مطابقا لدين القاصــــــرط فلا ولاية لكافر على المســــــلم
ؤْمِنِيَن سَبِيلَا ﴿ تعالى: 

ُ
 4﴾. وَلَنْ يََْعَلَ الله للِْكَافِريِنَ عَلَى الم

في  تسقط كذل و  واختلال أو تخلف أحد هذ  الشـروط يؤدي إلى سقوط الولاية عن الوليا 
 أو بالمولى علي  وهذا ما سنوضح  فيما يلي. عدة حالا  إما تكون متعلقة بالوليا 

 أولا: حالات متعلقة بالولي
تنتهي وظيفــــة الولي بعجز ط » ق أ ج على:  55نص المشـــــــــــــــرل الجزائري في م 
 «.بموت ط بالحجر علي ط بإسقاط الولاية عن  

                                                           
 

الولاية في عقد الزواج على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة "حمزة بوضرالط و أحمد رباحي  -1
ط 26المجلد  ط0202ديسمبر  جزائرطجامعة حسيبة بن بوعلي الشلفط ال ط مجلة الدراسة القانونية المقارنةط"الجزائري 
 .561ص 557-555ص ط20العدد 

هي إما موانع ذاتية تتمثل في حالا  العجز الشديد الناتج عن الإصابة بعلتين وهما الصم والبكمط  موانع الأهلية:  
البكم والعمىط موانع مادية وهي ظروف تحول دون مباشرة التصرف في أموال  كحالة الغيبة والفقدط موانع قانونية تتمثل 

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82 قانون  في عدم قدرة الشخص في استعمال إرادت  كحالة المسجون.
 .المذكور سابقا

: هي أمور تطرأ على الإنسان البالغ الرشيد فتعدم أهليت  أو تنقصها فتؤثر على قدرات  بالإزالة كما عوارض الأهلية   
 القانون نفس  في المو  والجنون أو يؤثر فيها بالنقصان كالعت  والسف .

ي ط مذكرة لنيل درجة الماجيستير فالولاية على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلاميجميلة موسوسط  -2
 .29ط ص0226القانون فرل العقود والمسؤوليةط جامعة أمحمد بوقرةط بومرداسط جوان 

 .22المرجع نفس ط ص -3
 .122سورة النساءط اقية  -4
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إذا تعارض  مصالا الولي ومصالا القاصر يعين القاضي » ق أ ج  52وجاء في م 
 1«.متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طل  من ل  مصلحة 

من ق أ ج حيث أن القصــــد  55-52فالمشــــرل حصــــر حالا  ســــقوط الولاية في م 
 من معيقا  الولايةط ســـــــــواء كان حيث يعد   بكلمة تنتهي أي الســـــــــقوط وهي إما بعجز الوليا 

هذا العجز جســـديا أو عقلياط أو بموت  كون المو  هو مغادرة الحياة الدنيا حيث أن المو  
كمــا أن الحجر على الولي يعتبر من معــدمــا  الأهليــة حيــث  2يزول معــ  العقــل والحركــة.

 سببا لإسقاطها عن . يعد  

الـذي تحـدثنا عن  في بحثنا فإذا لم تتوفر فيها هذ  الشـــــــــــــــروط  وكون الأم هي الوليا 
تسـقط عنها الولاية إضـافة إلى حالة خاصة وهي رجول الولاية للأ  متى ثب  زوال السب  

 3ئ .الذي أوقف ولايت  على أبنا

 ثانيا: حالات متعلقة بالمولى عليه

نها أ لم يتناول المشــــرل الجزائري الشــــروط الخاصــــة بالمولى علي  لســــقوط الولاية إلاا  
 ستنتج من انتهاء الغرض الذي وضع  لأجل  الولاية ونذكرها:ت  

 سنة ما لم يحجر علي . 19بلوغ القاصر سن الرشد  -أ

هذا و  أهلية التصرف في حقوق  دون تدخل الوليا ترشيد القاصر حيث يمنا المشرل ل   - 
 ق أ ج. 82ما نص  علي  م 

 

                                                           
 

 المذكور سابقا.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -1

ط رسالة ماجيستير في العقيدة بجامعة الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمعمازن بن محمد بن عيسىط  -2
 .092ص  مط0216ه/1222القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ب م درمان في السودانط 

 .159ط ص1972ط شباط فبراير للملايينط دار العلم 1ط طالأحوال الشخصيةقوانين بشير البيلانيط  -3
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مو  القاصـــــر وهلا  أموال  كون القاصـــــر وأموال  هما مقوما  الولاية فكلاهما يؤدي  -ج
 1لانتهاء الولاية.

 إلتزامات الأم الماليةالمبحث الثاني: 
خلال  ف  بها الأم منلاِ وك  لزم  التي أ   الماليةا  لتزامنتناول في هذا المبحث الإســـــــــ 

     ق أ ج  88والمتمثلة في النفقة التي نص عليها المشــــــــــــرل في م  طقانون الأســــــــــــرة الجزائري 
ل ط فســـنفصـــ«في حالة عجز الأ  تج  نفقة الأولاد على الأم إذا كان  قادرة على ذل  » 

 في حالا  إنفاق الأمط وهل تكون ملزمة بها فعلا كما جاء في نص المادةا
 الأم بالنفقة إلتزاممطلب الأول: ال

 الفرع الأول: تعريف النفقة لغة
النفقة هي ما أنف ط والجمع نفاقط والنِفاق بالكســـر: جمع المنفقة من الدراهمط والنفقة  

 2ما استنفق  على العيال وعلى نفس .
رَاج والن فــاذ  اق  بمعنى الإخ  ويقـال نَفََ  مــالـ  ودرهمـ  وطعـامــ ط أي  3.والنفقـة هي الإن فــَ
 4وراج.  ص أو قل  فرغ  فيفَنِي وذه  ونق  نفذ و 

 5﴾. وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللهوقال ا تعالى: ﴿ 

                                                           
 

ط 21ط مجلة العلوم الإنسانيةط جامعة الإخوة منتوري قسنطينة الولاية الأصلية على مال القاصر"بيبية بن حاف ط " -1
 .072ص 082-055ط ص21ط العدد 21ط المجلد 0202الجزائرط جوان 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقوا  العقليةط ولم يحجر  » 22القانون المدنيط المادة المتضمن  58-75القانون * 
  .«( سنة كاملة 19علي  يكون كامل الأهلية لمباشرة الحقوق المدنيةط وسن الرشد تسعة عشر )

ط دار 2ط طلسان العرب محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقيط -2
 .258صادرط بيرو ط ص

ط دار الكت  العلميةط بيرو ط 1ط طالحكيم والمحيط الأعظمأبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسيط  -3
 .227ص
ط وزارة الإرشاد والأنباء في الكوي ط المجلس العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني الزبيديط تاج  -4

 .221مط ص0221-1965هـ/ 1266-1285اقدا  بدولة الكوي ط الوطني للثقافة والفنون و 
  .192سورة البقرةط اقية  -5



 قانون الأسرة الجزائري  فيلتزاما  الأم إ                                      الفصل الأول         

10 
 

 صطلاحاإنفقة الفرع الثاني: تعريف ال

من  كفايةها "فتها الحنابلة ب نا ل الفقهاءط حيث عر  بَ لقـد كـان للنفقة عدة تعريفا  من قِ  
فتها الم .1ســــــكنا وتوابعها"ن  بالمعروف قوتا وكســــــوة وميمواِ  لكية ب نها "ما ب  قوام معتاد اوعرا

فتها الشـــــــافعية ب نها طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوجط  حال الأدمي دون ســـــــرف"ط وعرا
فها الأحناف "الإوراد على الشـــــــيء وحيوان ما يكفي  ولغيرهما من أصـــــــل وفرل ورقي  "ط وعرا

 2بقاؤ ". ما ب 

فهــا بــالحــاج العربي بقولــ : "مــا يصـــــــــــــــرفــ  الزوج على زوجتــ  وأقــاربــ  من طعــام  وعرا
 3وكسوة ومسكن وكل ما يلزم للمعيشة بحس  المتعارف بين الناس وحس  وسع الزوج".

ق أ ج حيث  81والمشـــــــرل الجزائري لم يعرف النفقة إلاا أن  ذكر مشـــــــتملاتها في م 
النفقة الغذاء والكســوة والعلاج والســكنط أو أجرت ط وما يعتبر تشــتمل » نصــ  المادة على: 

 «.من الضروريا  في العرف والعادة 

ــــــــــــلمعالجة نفقط ق أ جمن   88و  81 المادتينكما خصص   ـــــــــــــ خصص  ة الأولاد وـ
 من نفس القانون بنفقة الأقار . 88 المادة

 جعلها مفتوحة منوالملاح  أن المشـــــرل الجزائري لم يحصـــــر مشـــــتملا  النفقة بل  
وما يعتبر من الضـــــــروريا  في العرف والعادةط أي على حســـــــ  كل منطقة » خلال قول  

 4«.وما تعتبر  ضروريا للحياة 

                                                           
 

عط ــــر والتوزيــــاء للنشـــط دار الصف1ط طحقوق المرأة في ضوء السنة النبويةنوال بن  عبد العزيز العيدط  -1
 .612مط ص0216ه/1222

 .612المرجع نفس ط ص -2
ط 0220ط ديوان المطبوعا  الجامعيةط قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقالوجيز في ط بلحاجالعربي  -3
 .169ط ص21ج

 المذكور سابقاط المذكور سابقا.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون   -4
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 المطلب الثاني: أسباب إنفاق الأم

ي  الزوج من واجبا  والتي ب إن القوامة في الحياة الزوجية مرتبطة بما جتماعها إيؤدا
قال ا تعالى:  1وهي: المهر والمعاشرة بالمعروف والنفقة.يكتس  ح  القوامة على زوجت  

  2.﴾ الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بماَ فَضَّلَ الّلَُّ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْض  وَبماَ أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ ﴿ 

ل لا ترتبط جوقوامة الرجل على المرأة تعد حقا ثابتا ل  بالشريعة الإسلاميةط وقوامة الر 
ابعة للبي ط وهذا يعني أن المرأة تبقى ت ةمرأة من مال أو بما تصرف  من نفقبما تكتسب  ال

ن م للرجل لأن قوامت  تستح  ل  بفطرت ط كما أن مساعدة الزوجة لزوجها في النفقة يعد  
 3با  الاستحبا  والأد  والتضامن مع زوجها.

في حالة عجز الأ  تج  نفقة » من ق أ ج على 88وفي هذا السياق نص  م 
 4«.الأولاد على الأم إذا كان  قادرة على ذل  

 هل كلمة تج  تجبر المرأة على الإنفاق فعلاا.

كلمة تج  جاء  بصيغة الأمر لكن المشرل الجزائري ربطها مع قدرة الأم على ف
 .0و الفرل  1الإنفاقط وهذا ما سنوضح  من خلال الفرل 

 م حال إعسار الزوج أو مرضهالفرع الأول: إنفاق الأ 

إن من أسبا  وجو  النفقة على الرجل هي: الزوجية والقرابةط فالزوجية تلزم الزوج 
 القرابة تلزم  بالإنفاق على قريبة المعسر أو الفقير. بالإنفاق على زوج  و

                                                           
 

وأثر ذلك على إنفاق المرأة على زوجها وفروعها وأصولها "ثناء عاطف فايز غباريط محمد مطل  محمد عسافط  -1
العدد  ط0200جامعة القدسط فلسطينط أيلول  ط المجلة العلمية للنشر العلميط"قوامة الرجل عليها في الفقه الإسلامي

 .511ط ص0662-5798ص ط 27
 .22سورة النساءط اقية  -2
 .515محمد مطل  محمد عسافط المرجع الساب ط ص و ثناء عاطف فايز غباري  -3
 .المذكور سابقاضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط المتط 11-82قانون  -4
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وتعتبر النفقة الزوجية من أهم حقوق الزوجة حيث إذا منع  منها كان لها طل  
نها وفي حال منع  ع الزوجالفقهاء حيث جعلوا نفقة الزوجة عن   هذا ما أوردالانفصالط و 

  1النفقة كان لها خيار الفرقة.

والتشريع الجزائري كذل  أوج  النفقة على الزوج وذل  من خلال قانون الأسرةط 
تج  نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو » ق أ ج على  81و  88حيث نص  م 

ونص  م  .« من هذا القانون  82و  79و  78دعوتها إلي  ببينة مع مراعاة أحكام المواد 
تج  نفقة الولد على الأ  ما لم يكن ل  مال فبالنسبة للذكور إلى » من نفس القانون  81

ما إذا كان الولد عاجزا قفة عقلية أو بدنية سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة 
 «.وتسقط بالاستغناء عنها بالكس  أو مزاولا للدراسة 

جاء باستثناء يقل  ب  الأدوارط حيث جعل فعل  88أن المشرل الجزائري في م  إلاا 
في حالة » الإنفاق بدل الأ  للأمم وهذا في حالة عجز الأ  حيث نص  المادة على 

 2«.نفقة الأولاد على الأم إذا كان  قادرة على ذل  عجز الأ  تج  

حيث ربط المشرل فعل الأمر )يج ( بقدرة الزوجة على الإنفاقط أي أن الزوجة 
 3الموسرة أو الغنية تكون ملزمة بالإنفاق على زوجها وأولادها مدة إعسار الزوج.

 الفصل ي فيعتمد  القانون التونسي والمغربيط حيث نص القانون التونسإ وهذا ما 
ة على الجد في الإنفاق الأم حال عسر الأ  مقدم» مجلة الأحوال الشخصية على  88

إذا عجز » كالتالي:  555ط وجاء النص في مدونة الأسرة المغربية في م 4« على ولدها

                                                           
 

 ،"الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامتناع بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  نفقة"صالا بوشيشط  -1
 .012ط ص026-012ط ص21العدد  ط22ط المجلد 0220ط الجزائرط جويلية 21جامعة باتنة  لة الأحياءطجم
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -2

 معسراط والمعسر هو الفقير الذي لا مال ل . اعلى الزوج يصير به تطرأ* الإعسار حالة 
ط مجلة البحوث "الزوجة بالإنفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إلتزام" طبو عبد اط بن عطيةو سارة بو علي  -3

 .261ص ط272-252ط ص 21ط العدد 27المجلد ط 0201الجزائرط جوان في الحقوق والعلوم السياسيةط جامعة تيار ط 
 ط المذكور سابقا.1276محرم  26الأمر علي المؤرخ في  -4
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الأ  كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاد  وكان  الأم ميسورةط وجب  عليها النفقة بمقدار 
 1«.عن  الأ  ما عجز 

كما أن بعض التشريعا  العربية جاء  مؤيدة للتشريع الجزائري حيث نقل  النفقة 
من الأ  إلى الأم حال عجز الأ  في الإنفاقط ومن بين هذ  التشريعا  القانون التونسي 

الأم حال عسر الأ  مقدمة »  :مجلة الأحوال الشخصية علىمن  88 الفصلالذي نص في 
 2«.نفاق على ولدها على الجد في الإ

 :على 555وكذا التشريع المغربي الذي نص في مدونة الأسرة المغربية في نص م 
إذا عجز الأ  كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاد  وكان  الأم ميسورةط وجب  عليها » 

 3«.النفقة مقدار ما عجز عن  الأ  

تضمن  حيثيات  حيث  29/25/0227وجاء في المحكمة العليا قرار صادر في 
 4«.على الأولاد طالما كان ل  دخل  تنتقل إلى الجد نفقة الأم»  :التالي

 الفرع الثاني: إنفاق الأم حال فقدان الزوج

يعتبر الغيا  من حالا  العجز عن الإنفاق لأن الغائ  الذي نتحدث عن  هو ر  
فت  م  .... قاهرة روف الشخص الذي منعت  ظ»  :ق أ ج ب ن  552العائلة وهو الذي عرا

 «.والذي غياب  يتسب  في ضرر الغير 

إلاا أن المشرل الجزائري لم يتناول النفقة حال غيا  الأ  عن الأسرة إلاا أن هنا    
ق  511بعض التشريعا  العربية تناول  ذل  على رأسها القانون الأردني الذي نص في م 

                                                           
 

 ط المذكور سابقا.157.192شريف رقم ظهير  -1

  ط المذكور سابقا.1276محرم  26علي المؤرخ في  الأمر -2
 ط المذكور سابقا.157.192ظهير شريف رقم  -3
ط 0228ط 20العدد  طالعليا المحكمة مجلة ط29/25/0227تاريخ ب 292281ملف رقم  طقرار المحكمة العليا -4
 .095ص
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... . للولد من إذا كان الأ  غائبا ويتعذر تحصيل النفقة » على  0219لسنة  51أ ش رقم 
 1«.يكلف بنفقة الولد من تج  علي  عند عدم الأ  

كما أن المشرل الإماراتي عالج نفقة الأولاد في حالة غيا  الأ  من خلال نص م  
  ..ل لموسرة إذا فقد الأ  ولا ماتج  نفقة الولد على أم  ال» من ق أ ش إذ جاء فيها:  1
.»2 

الأم بالإنفاق على ولدها المباشرط حيث ذه   إلتزاموذه  جمهور الفقهاء إلى 
الحنفية إلى أن  "إذا غا  الأ  ولم يتر  نفقة وكان  الأم ذا  مال أنفق  من مالها وعلى 

 3الأ  الرجول عليها".

الا مفهذ  النفقة تدخل ضمن نفقة الأصول على الفرول حيث أن  إذا لم يكن للأ  
أو كان غائبا فتج  النفقة على كل الوارثين سواء تساو  درجة قرابتهم أو اختلف  فنفقة 

 4الولد تكون على الأم ثلث نفقتها وعلى الجد ثلثاها.

أما إذا كان كل الأصول غير وارثين ب ن كانوا من الأجداد أو الجدا  غير الصحيحة 
ذا تسا  5".او  درجتهم وجب  عليهم النفقة جميعفتج  النفقة على أقربهم درجة للأولاد وا 

 لتج  نفقة الفرول على الأصل يج  توفر شرطان هما:

                                                           
 

ط "العربية اتالتشريع ،العراقي والشريعة الإسلاميةمقارنة بين القانون دراسة  -أحكام نفقة الأولادأكرم زاد  الكورديط " -1
ط 28 المجلدط 0200محكمة إستئناف منطقة دهو ط إقليم كوردستان العراقط جوان لة الدراسا  القانونية المقارنةط جم

 .950ص 981-922ص ط21العدد 
 .950الساب ط صالمرجع أكرم زاد  الكورديط  -2
انون سلامي وقالإ قهالف بيندراسة مقارنة  الشخصية، الأحوالأحكام الإلتزام المالي في فاطمة الزهراء لقشيريط  -3

 .182ط ص0216/0217دكتورا  العلوم تخصص شريعة وقانونط جامعة باتنةط  يل شهادةلنرسالة ط ائري جز الأسرة ال
ط ر الكت  المصرية بالقاهرةمطبعة داط  0ط طأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةعبد الوها  خلافط  -4
 .001ص
 .001ط صالمرجع نفس  -5
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: أن يكون الفرل الوارث فقيرا لا مال ل  لأن هذ  النفقة تج  من با  المساعدة الشرط الأول
العجز من  ةط ويج  أن تقترن معها صف1فإن الفرل الغني لا تج  النفقة ل  على قريب 

  2الأسبا : الصغرط المرضط طل  العلم. الكس  لأحد

  3: أن يكون المنف  غنياط أي عند  مال أو كس  من خلال وظيفة.الشرط الثاني

 المطلب الثالث: مشتملات النفقة وسقوطها

إن النفقة وكما ذكرنا سابقا هي ما ينفق  الزوج على عيال  ويرعى في تقدير هذ  
 4قتصادي والمعيشي في البلاد.النفقة الوضع المالي للزوجط الوضع الا

حيث سنتناول في هذا المطل  مشتملا  النفقة بين الشريعة والقانون الجزائري في 
 الفرل الأول وأسبا  سقوطها في الفرل الثاني.

 الفرع الأول: مشتملات النفقة

قة أن مكونا  النف علىو اتف  الفقهاء إن النفقة تقدر بحس  استطاعة الزوجط 
  5الأساسية هي الطعام والكسوة والسكنط ومستلزماتها الضرورية.

                                                           
 

 .12ط صhttp://www.islamweb.notحمدط حمد ال للشيخ ط دروسالحمد احمد بن عبد ا بن عبد  -1
  .208ط دار الجامعيةط صأحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقاربأحمد فراج حسينط  -2

  .12ب ط صالمرجع السا طعبد ا بن عبد ا الحمدحمد بن  -3
ط مجلة "توظيف العرف في تقدير النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري "عبد المنعم نعيميط  -4

 .22صط  20-00ص ط21ط العدد 21ط المجلد 0201مارس ط 21جامعة الجزائر  طالبحوث الأسرية
ط مذكرة ماجيستيرط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةط نظام النفقة للأقاربسعيد درويش بن سعيد الزهرانيط  -5
 .122ص
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خص لأسرة الش يرهاتقدو نفقة تقدر بحس  كفاية كل شخص وما يلي  ب ط فال
قْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ ليُِنفِ تعالى: ﴿ لقول   طر ليس  كالنفقة المقدرة لأسرة الشخص الفقيرو الموس

ُ نَـفْسا  إِلاَّ مَا آتََهَا سَيَجْعَلُ الله بَـعْ وَمَنْ قُدِرَ  ُ لا يكَُلِّفُ اللََّّ  1﴾. دَ عُسْر  يُسْراَعَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُنفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ

 هذ  النقطة حيث ذكر مشتملا  كما أن المشرل الجزائري كان متفقا مع المذاه  في
والعلاجط والسكن أو أجرت ط وما يعتبر من الغذاء والكسوة » ق أ ج  81فقة في م الن

 «.الضروريا  في العرف والعادة 

ومن خلال هذ  المادة يتضا أن المشرل الجزائري قد ذكر مشتملا  النفقة من غذاء 
غير   وكسوة وكل ما هو ضروري في العرف والعادةط حيث أن لفظة ضروريا  جاء

 2يعتبر من متطلبا  الحياة أيضا. محددة وأضاف المشرل عليها نفقة العلاج حيث أن 

ق أ ج التي نص  على:  85والمشرل الجزائري انتهج هذا النهج في وضع المادة 
يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقدير  قبل مضي » 

  .3«سنة 

كما أن المشرل المغربي والتونسي قد راعوا في تقدير النفقة حال الزوجط حيث نص  
ملزم ال ويراعي في تقدير ذل  التوسط والدخل» من مدونة الأسرة المغربية على:  515م 

بالنفقة و حال مستحقيهاط و مستوى الأسعار و الأعراف و العادا  السائدة في الوسط الذي 
من مجلة الأحوال الشخصية  10نص المشرل التونسي في الفصل و ط 4«تفرض في  النفقة

 5«.تقدر النفقة بقدر وسع المنف  وحال المنف  علي  » على 

                                                           
 

 .27سورة الطلاقط اقية  -1

 .00عبد المنعم نعيميط المرجع الساب ط ص  -2
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -3
 .ط المذكور سابقا157.192شريف رقم ظهير  -4
 .المذكور سابقاط 1956أو   -12 الأمر -5
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حيث أن القاضي في  تجا الإقرر  نفس التي قرار المحكمة العليا  جاء فيكما 
  1نخفاض.ا تقدير  للنفقة يراعي حال الزوج ووضع  المالي والأسعار وتطورها من ارتفال و

تشمل النفقة » يلي:  ما 181805رقم قرار المحكمة العليا ملف في  أيضا جاءو 
والسكن أو أجرت  وكل ما هو من ق أ ج على: الغذاء والكسوة والعلاج  81وفقا للمادة 
 2«.عرف وعادا  العائلة الجزائرية  ضروريا 

 رمن المقر  »يلي ما  ورد 16/1/1998بتاريخ  15851محكمة العليا رقم لل آخر و في قرار   
تقدير النفقة يكون حس  وسع الزوج ... ومن المقرر أيضا أن يراعي  أن وقانونا شرعا

  3«.وظروف المعاش تقدير النفقة حالة الطرفين  القاضي في
 ر النفقة وهي:تقديالعربية متفقة مع الفق  في المعايير المتبعة في  القوانينل إن ج  
  4قتصادية والظروف المعيشية.والأزمنة والأمكنة والحالة الإدة العرف والعا
 : سقوط النفقةالفرع الثاني
 طرلصغا طالعجزبسب   شرط الحصول على النفقة هو عدم القدرة على الكس يعد 

 و من أسبا  سقوطها:ط تسقط عن المنف  النفقةالمرضط فإن زوال الأسبا  تجعل 
الرشد  بنها البالغ سنا إتجا الأم  على نفقةالمشرل ال أسقط ؛ حيث ـــــ ببلوغ سن الرشد 1

 ليهاطع فإذا أيسر الأ  وجب  النفقة لها لا طكذل  بزوال السب  الذي جعلها تنف و عنها 
تج  نفقة الولد على الأ  ما لم يكن ل  مالط فبالنسبة للذكور » ق أ ج  81حيث نص  م 

 5«.بالكس  بالاستغناء عنها... وتسقط إلى الدخول إلى سن الرشد والإناث
                                                           

 

ط 5ط ط1ط جالوصية-الميراث-الطلاق-الزواج -الخطبة–الوجيز في قانون الأسرة الجزائري مقدمة العربي بلحاجط  -1
 .175ديوان المطبوعا  الجامعيةط الجزائرط ص

 .019ط ص21ط العدد 0212ط م م ل 520068رقم ط ملف 12/26/0229المحكمة العليا غ أ شط  -2
 طالمساواة بين الرجل والمرأة عند فك الرابطة الزوجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي"سامية خواثرةط " -3

 091-076ط صط21ط العدد 28المجلد  ط0202جامعة بومرداسط الجزائرط ديسمبر  مجلة إيليزي للبحوث والدراسا ط
 .080ص

 .969د زاد  الكورديط المرجع الساب ط ص أحم -4
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -5
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 1.سنة 19هو  من القانون المدني 82الذي نص  علي  م  سن الرشد القانونيفإن    
  وهذا ما نص الإنفاقعن  الأمتسقط النفقة كذل  بعجر  ـــــ بالعجز عن الكس ؛ حيث 0

على في حالة عجز الأ  تج  نفقة الأولاد على الأم إذا كان  قادرة » ق أ ج  88علي  م 
  2«.ذل  
ل  مستدلين بقو سقوط النفقة عند المالكية  أن الإعسار من أسبا  ـــــ بالإعسار؛ حيث 2

   3.﴾ اهَ عَ سْ وُ  لاَّ ا إِ س  فْ الله ن ـَ فُ لِّ كَ  يُ لَا ﴿ تعالى: 
وجاء  حيثيا  على أسبا  سقوط النفقة  10ونص المشرل التونسي في الفصل 

سب   ويرد إلى المنف  ما أجبر على دفع  بدون تسقط النفقة بزوال سببها  »كالتالي:  النص
  على الأستمر نفقة ت» ينص على من مدونة الأسرة المغربية  551نص م وجاء  4«.

راست  دالرشدط أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع  سنهم بلوغأولاد  إلى حين 
.»5  

ي م الجزائري فوضع  المشرل أالاحتياج وهذا ما  كما أن النفقة تزول بزوال سب 
ة حس  القدر  على الأصول والفرولط الفرولالأصول على  تج  نفقة »ق أ ج على  88

  6«. رثودرج  القرابة في الإوالاحتياج 
  7.مو  أحدهماب كما تسقط النفقة بمو  المنف  أو المتف  علي  فالنفقة تسقط

                                                           
 

ط يتضمن القانون المدنيط 1975سبتمبر  06المواف   1295رمضان عام  02ط المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -1
 .0227 المؤرخ في مايو سنة 25-27المعدل والمتمم إلى غاية القانون 

 ط ديوانالوصية-الميراث-الطلاق-الزواج -الخطبة–الوجيز في قانون الأسرة الجزائري مقدمة العربي بلحاجط  -2
 .179المطبوعة الجامعيةط الجزائرط ص

 .085سورة البقرة ط اقية  -3
 ط المذكور سابقا.1276محرم  26علي المؤرخ في  الأمر -4
 .سابقاط المذكور 157.192ظهير شريف رقم  -5
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82نون قا -6
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن عبد ا بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني  -7

 .176مط ص1987-ه1228ط دار الكت  العلميةط 1ط طالفتاوى الكبرى لابن تيميةه(ط 768الحنبلي الدمشقي )  
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 عمال القيام ببمقتضاها سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع هو  الح 
 1.ةمشروعوتصرفا  معينة تحقيقا لمصلحة 

هم تل  الحقوق من أ و  فردا في الأسرةطالتي تثب  للشخص باعتبار   فحقوق الأسرة هي
 بناء.والأ  والأمن حقوق للأم  55-18ما قرر  قانون الأسرة الجزائري 

ور بمنظ مالأ تتمتع بهامما سب  يطرل الإشكال التالي: ما هي الحقوق التي  انطلاقا
 . وقانون الأسرة جاالشريعة الإسلامية 

سندرس في )المبحث الأول( حقوق الأم المعنوية وللإجابة عن الإشكالية المطروحة 
 وفي )المبحث الثاني( حقوق الأم المالية.

  الغير ماليةم الأالمبحث الأول: حقوق 

ور د للأم تتضمن العديد من الجوان  التي تؤكد على أهمية و الغير ماليةالحقوق 
 حقها في الحضانة الذي يعتبر موضول منط من بينها الاجتماعية الأم في الحياة الأسرية و

اية المقصود ب  الح  القانوني للأم في رع المواضيع التي عالجها قانون الأسرة الجزائريط و
 حيث يعتبر الأمر الطبيعي الذي يمنا بشكل أولي للأم. وتربية أطفالها

نتطرق  مط سوفللأرة الجزائري الأسقانون  منحهاالتي  الغير ماليةلمعرفة الحقوق و 
 و)في المطل  الأول( ثم مدة الحضانة  لدراسة ح  الأم في الحضانة ثم إلى مدة الحضانة

 )في المبحث الثاني(. سقوطها

 في الحضانة المطلب الأول: حق الأم

يترت  عن ف  الرابطة الزوجية جملة من اقثارط خاصة الحضانة والتي لا تقل   
أهمية عن بقية اقثار الأخرىط خصوصا بالنظر إلى العواق  المترتبة على إسنادها لطرف 

  ط والطفل في أول سنوالأولاد الناجمين عن رابطة الزواجدون آخر لأنها تتعل  بمصير ا
                                                           

 

ط 0226الجزائرط  -(ط دار العلومط عنابة المدخل للعلوم القانونية ) نظرية القانون والحقمحمد الصغير بعليط  -1
 .99ص 
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  افةط ولا يقدر على امتثال هذإلى من يدبر أمور  من طعام وملبس ونوم ونظحيات  يحتاج 
 1حتياجا  من غير النساء.الإ

هي القيام على شؤون الأولاد وتربيتهمط غايتها الاهتمام بالصغير وضمان فالحضانة 
فها قانون الأسرة الجزائري في المادة 2رعايتهم الحضانة هي رعاية  »: 80ط ووفقا لما عرا

  3.«الطفل وتعليم  والقيام بتربيت  على دين أبي  والسهر على حمايت  وحفظ  صحة وخلقا 

 علي  النصكل ما يرد  »التي نص  على سرة من قانون الأ 000للمادة  إستنادا و
  4.« في هذا القانون يرجع في  إلى احكام الشريعة الإسلامية

ا مثلما حفظ  له طم أيضاك حف  ح  المرأة كزوجة حف  لها حقها  كماجد الإسلام ن
لقول    ط5 البر أكثر من الأ ها من الحقوق ول في الإسلام و اعتبارهالها  فالأم طالقانون 
ََ دَ هَ اَ جَ  نْ إِ ا وَ ن  سْ حُ  هِ يْ دَ الِ وَ بِ  انَ سَ نْ ا الإِ نَ ي ـْصَّ وَ وَ  ﴿ :تعالى  مْ كُ مَرْجِعُ  إِلَيَّ ا مَ هُ عْ طِ  تُ لَا فَ  م  لْ عِ  هِ بِ  كَ لَ  سَ يْ ا لَ  مَ بِ  ََ رِ شْ تُ لِ  ا

 6﴾. ونْ لُ مَ عْ ت ـَ مْ تُ ن ـْا كُ بمَِ  مْ كُ ئُ بِّ فأَنُ ـَ

ر  وغي الأ على مقدمة العلماء على أن الحضانة في الأصل ح  الأم وهي  إتف ف
 ختصاصها ب مور ليس  فيلإ طممن ل  ح  في الحضانة مالم تتزوج أو يمنعها مانع آخر

ذل  لما روا  أبو داوود عن ابن عمر  طبالطفل من أبي  في وق  الحضانةي أرف    وهالأ
ثديي و  وعاء  بطني ل  كان قال : يا رسول اط إن ابني هذا  امرأةأن )) رضي ا عنهما 

                                                           
 

مط 1985ه/1225سورياط -ط دار الفكر العربيط دمش 0ط طالفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابعوهبة الزحيليط  -1
 .719ص

ط 0228ط دار الفكر القانونيط طنطاط 1ط طنفقة وحضانة الصغار أمام محكمة الأسرةأحمد إبراهيم عطيةط  -2
 .120ص
 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط المذكور سابقا. 11-82قانون  -3
 نفس . القانون  -4

المجلة الشاملة  ط"سرة الجزائري الأ انون ق من 000 المادة على إستنادا والأم الزوجة حقوق " طخميلي صحرة -5
 .101ص ط105ص 112ص ط21العدد ط 22ط المجلد 0202جامعة باجي مختار عنابةط الجزائرط أفريل  للحقوقط

 .27 اقية العنكبو ط سورة -6
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مالم  ب  أح   طلقني وأراد أن ينتزع  مني قال: أن  أبا  ن وا  وحجري ل  حواء  ل  سقاء  
  1.(( تنكحي

ها عترف  بدور إ ية الحضانة للأم وهذا يعني أنها الإسلامية أولو  أعط  الشريعة إذ
لى حماية مصلحة المحضون إويؤكد على أن الشريعة الإسلامية هدف   طفي حماية الطفل

في  الذي سلك  المشرل الجزائري أيضا تجا الإهو و  طلتها لدى الأم تكريماوجع الحاضنقبل 
ن أرف  هلأنرة إذ جعل حضانة الطفل في فترة سنوا  الطفولة من ش ن النساء الأسقانون 
  2ن أقدر من الرجال في العناية ب .هإلى حسن رعايت  و  وأهدىب  
 الأول: ترتيب المستحقين للحضانة عالفر 

وأن الأم  ط3على أن حضانة الصغير تسند للنساء قبل الرجال: الأربعة الفقهاء إتف 
ل الطفهي أح  بحضانة ولدها بعد الطلاق والوفاة خاصة في المراحل المبكرة من حياة 

 من فرق بين ))صلى ا علي  وسلم:   من بينها قولو على العديد من الأدلة الشرعيةط  بناء  
  4.(( وبين أحبت  يوم القيامة بين والدة وولدها فرق ا 

علي  المذاه  الأربعة في هذا الرأيط وفقا للمادة  إتف وقد ساير المشرل الجزائري ما 
دت  وأك "طالأم أولى بحضانة ولدها..."من قانون الأسرة الجزائري التي نص  على أن  88

 العديد من قرارا  المحكمة العليا.

 : ترتيب مستحقي الحضانة في الفقهأولا
                                                           

 

 .101صلبنانط  -ط المجلد الثانيط الجزء الثالثط دار الكتا  العربيط بيرو زاد المعادأبي عبد ا بن القيم الجوزيط  -1

 ط0226 الجزائرط -بوزريعة هومةط دار ط0ط الجزائري، الأسرة قانون  في للمرأة القانوني المركز لمين لوعيلط محمد -2
 .112–129 ص

 لأستاذا مجلة ط"المنح ومحاذير القانونية النصوص ترتيبات بين الجزائري  التشريع في الحضانة" أحمد هلتايط -3
ط 22ط العدد 22المجلد  ط0218أفريل  الجزائرط المسليةط بوضياف محمد جامعة والسياسيةط القانونية للدراسا  الباحث
 .279 صط 290-276ص 

 بالاجتهاد مدعمة دراسة( متاع حضانة، عدة، نفقة تعويض،) الزوجية الرابطة فك أثارصور و  ديابيط باديس -4
 .69 ص الجزائرط مليلةط عين الهدىط دار طالقضائي
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رعايت  شخص مؤهل ل اختيارتوج  ي طمان نمو الطفل في بيئة مستقرة ومناسبةضل
 وتربيت  وفقا لمصلحت  العامة.

ن  لا الإسلامي على أالفق  اء في دراسة موضول الحصانة في إطار علميتف  ال لهذا
م كما هو معروف لأا ءباستثنا دد من ل  الح  في الحضانةيحمحدد  شرعييوجد نص 

علماء  تف إلهذا السب   و ط"كحيتنأن  أح  ب  ما لم : "لقول  صلى ا علي  وسلم اادنإست
الرجال نظر ا  على للنساءالأولوية فيما يتعل  بح  الحضانة ينبغي أن تكون  أن الفق  على

بية والرحمةط ويكونن أكثر ملائمة لتر  عن بمزيد من الحنان والصبرتغالبا ما يتم النساءلأن 
  1.المعنوية العاطفية و الأطفال وتلبية احتياجاتهم

هم ورتبو  وذكور إناثكية يستح  الحضانة أقار  الصغير من المال حيث جاء عن
لة الشقيقةط ثم الخالة لأم فخا  ثم أمهاط ثم الخالة أمأح  الناس ب   على الترتي  اقتي:

بي  والقربى منهن تقدم على م أم  وأم أالأمط ثم عمة الأمط ثم عمة الأم ثم أم الأ  ثم أ
م  تقدم على التي من جهة أبي  ثم بعد الجدة من جهة الأ  تنتقل أ جهةوالتي من  ىالبعد

  2  ثم إلى الأخ  ثم إلى عمة الصغير أخ  أبي .الألى إالحضانة 

ى أحن وأقدر عل هنعلى الرجال باعتبار  غل  النساءيتبين مما سب  أن جان   و
ا  ى المشرل الجزائري هذ  المرجعية في ترتي  أصحتبن   فهلالرعاية والتربية من الرجالط 

 3بعد .قبل تعديل  و  11-82رة الأسالح  في الحضانة ضمن قانون 

 

 

 

                                                           
 

 .279 ص طالساب المرجع  طأحمد هلتاي -1
 .1217 ص طعبد الرحمان بن محمد عوض الجزيريط المرجع الساب  -2

 .282ط ص أحمد هلتاي ط المرجع الساب  -3
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 ثانيا: ترتيب مستحقي الحضانة في القانون 

تبع المشرل الجزائري المذاه  الأربعة: المالكيةط الحنفيةط الحنابلةط الشافعية في إ 
من قانون الأسرةط لكن قبل  88ترتي  أصحا  الح  في الحضانةط وذل  من خلال المادة 

إلا أن المشرل خالف المذاه  بعد  07/20/0225.1المؤرخ في  21/20التعديل الوارد في 
 التعديل الذي طرأ على المادة.

 وبعد تعديل . 0225سنتناول في هذا العنصر ترتي  الحاضنين قبل تعديل فبراير 

 :0221 ترتيب الحاضنين قبل تعديل فبراير -5

الأم أولى بحضـــــــانة » قبل التعديل على أن: من قانون الأســـــــرة  88نصـــــــ  المادة  
أمهاط ثم الخالةط ثم أم الأ  ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصـــلحة المحضـــون في ولدها ثم 

 2«.كل ذل ط وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بح  الزيارة 

ن جعلوا حي الفقهيةمع المذاه   إتف نطلاقا من المادة يتضا أن المشرل الجزائري إ 
النسـاء أولى بالحضـانة من الرجالط لكونهن أكثر حنانا وشفقة على الأطفال لما رزقهن ا 

 3تعالى من الصبر وتحمل مشاكلهم والقدرة على الت ثير فيهم.

 وبالتالي نستنتج أن ح  الحضانة في القانون الساب  يكون على الشكل التالي:

تقدم  على الجميع كونها أح  بحضـــــــــــــــانة ولدها بعد : أجمع الفقهـاء على أن الأم الأم* 
الطلاق والوفاة لأنها تعد عنصـــــــــــــر إجمالط فدرجة الأم الممتازة في أحقيتها لا ينازعها فيها 

 4أحد لعظمتها في تربية أولادها وحنانها الذي لا يماثل  حنان يمكن تقديم  للطفل.

                                                           
 

 .68باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -1

 يتضمن قانون الأسرة. 1982يونيو سنة  29المواف   1222رمضان عام  29المؤرخ في  11-82القانون رقم  -2
 .69باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -3

 .121ط ص المرجع نفس  -4



   في قانون الأسرة الجزائري لأم احقوق                             الفصل الثاني                    

16 

تى عليها وفي حجرها أن عمر بن الخطا  طل  زوجت  أم عاصــم ثم أ)) كما روي  
عــاصـــــــــــــــمط فــ راد أن يــ خــذ  منهــاط فتجــاذبــا  بينهمــا حتى بكى الغلامط فــانطلقــا إلى أبي بكر 

 خير ل  من  حتى يشــــ  الصـــــبي رضــــي ا عن ط فقال أبو بكرط مســــحها وحجرها وريحها
 1.(( فيختار لنفس 

أعلا  قبــل التعــديــل نجــد بــ ن المشـــــــــــــــرل الجزائري رتــ   88من خلال نص المــادة  
الحاضــــــــــــنين ترتيبا مماثلا لترتي  الفقهاء حيث أعطى أولوية الحضــــــــــــانة للأم وحاف  على 
تقديم جهة الأم على جهة الأ ط وذل  كون النسـاء الأرأف على المحضون وبالإضافة إلى 

تي  ة عن قرابة الأ  في تر قرابتها ســــــابقذل  فإن الأم مقدمة على الأ  فتكون بالضــــــرورة 
 2مستحقي الحضانة.

كما تجدر الإشارة أن القضاء الجزائري يحرص على أهمية دور الأم وحماية حقوقها 
في رعاية أطفالهاط حتى في حال تنازلها عن هذا الح  بشكل صرياط القضاء يرفض ذل  

ناد الحضانة أن إسالتنازل إذا كان ل  ت ثير سلبي على الصحة النفسية للمحضونط ويعتبر 
 3لشخص آخر بعد التنازل قرار غير صائ .

 اء  ن بصدور حكم بإسقاط الحضانة بنوفي هذ  الحالة يسقط هذا التنازل بقوة القانو 
ن كان القانون قد أقر   لا  التنازل لكن قيد  بشرط أن على طل  من ل  الح  فيهاط حتى وا 

 مصلحة الصغير مع المتنازل عنها يبقىن للقاضي أن يضر مصلحة المحضونط فإذا تبي  
 4هذا الح  قائم في عات  المتنازل عنها.

                                                           
 

 .121ط صباديس ديابيط المرجع الساب  -1

جامعة محمد خيضر "ط مجلة الاجتهاد القضائيط جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنهشرونط " حسينة -2
 .02ط ص21ص-19ط ص 27العدد  ط25ط المجلد 0212ط الجزائرط ديسمبر بسكرة

 .121باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -3
"ط مجلة جامعة مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري واجتهادات المحكمة العلياكريمة محروقط " -4

 ط 20العدد  ط21ط المجلد 0217جامعة الإخوة منتوري قسنطينةط الجزائرط ديسمبر  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةط
 .260ط ص276ص-252قسنطينةط ص
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ر  إذا قر » وهذا ما جاء في العديد من قرارا  المحكمة العلياط حيث ذهب  إلى أن  
أن تتنازل الأم عن الحضانة دون وجود حاضن آخر يقبل تنازلهاط ول  القدرة على الحضانة 

 1«.يكون مقبولا وتعامل معاملة نقيض قصدها  فإن لم يوجد فإن تنازلها لا
حيــث يحرص على أهميــة الأم في إعطـــاءهــا ح   ا  وفي قرار آخر أكثر وضـــــــــــــــوحــ

سنادها لها حتى ولو تنازل  عنهاط جاء في  ما يلي:    لا من المقرر قانونا أن» الحضـانة وا 
يعتد بالتنازل عن الحضـــانة إذا أضـــر بمصـــلحة المحضـــون ومن ثم فإن القضـــاة لما قضـــوا 

ة المحضـــــــونينط فإنهم بإســـــــناد حضـــــــانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنهما مراعاة لمصـــــــلح
 2«.طبقوا صحيا القانون 

من المقرر قانونا أن  يســـــقط ح  الحضـــــانة بالتزويج » وجاء أيضـــــا في قرار آخر: 
بغير قري  محرم وبالتنازل ما لم يضـــر بمصـــلحة المحضـــون ومن ثم فإن القضـــاء بخلاف 

قضـــوا  جلس لماهذا المبدأ يعد خرقا للقانونط ولما كان ثابتا في قضـــية الحال أن قضـــاة الم
سنادها لأبيها رغم أن  بت ييد الحكم القاضـي بإسـقاط حضانة البن  عن أمها لتنازلها عنها وا 
الشــــــــهادا  الطبية تثب  أن البن  مريضــــــــة مرضــــــــا يحتاج إلى رعاية الأم أكثر من رعاية 
الأ ط فبقضـــــائهم كما فعلوا خرقوا الأحكام الشـــــرعية الخاصـــــة بالحضـــــانةط ومتى كان ذل  

 3«.نقض القرار المطعون في   استوج 

نســـــــتنتج مما ســـــــب  أن القاضـــــــي عند إســـــــناد الحضـــــــانة علي  أن يراعي مصـــــــلحة 
يا من العلالمحضــون بغض النظر عن الترتي  الوارد بنص المادةط وهذا ما أكدت  المحكمة 

تراعى مصــلحة المحضــون » الذي نص على:  12/22/0211خلال القرار الصــادر بتاريخ 

                                                           
 

 .19/20/1988ط بتاريخ 51892قرار المحكمة العلياط غرفة الأحوال الشخصيةط ملف رقم  -1

 .22/27/1989ط بتاريخ 52252قرار المحكمة العلياط ملف رقم  -2
. )يوسف دلاندةط قانون الأسرةط دار هومةط 01/22/0222ط بتاريخ 189022قرار المحكمة العلياط ملف رقم  -3

 .152ط ص0212ئرط الجزا
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من قانون الأسـرة الجزائري يخضع  88عند إسـناد الحضـانة وليس الترتي  الوارد في المادة 
 1«.تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية كقضاة الموضول 

ن مما سب  في القرارا  المطروحة أن تنازل الأم عن الحضانة وتراجعها عن وتبي  
دها إليهاط وذل  في حال كان  مصلحة ذل  بشكل عامط لا يحرمانها نهائيا من إعادة إسنا
 2من قانون الأسرة. 88و  88المحضون تقتضي إلى ذل  وفقا لأحكام المادتين 

 أم الأم )الجدة(:* 
عدم  الأم نإمرتبة الثانية من بعد الأمط إذا رت  سابقا المشرل الجزائري أم الأم في ال 

أو وجد  ولم تتوفر فيها الشروطط أو في حال سقوط الحضانة عنها لأي سب  كان سواء 
 3أو الزواج ب جنبي أو أي سب  آخر. بالوفاة
أن عمر بن الخطا  طل  جميلة بن  عاصــــم فتزوج  ف خذ عمر ابن  )) لِما جاء  

وهما  ي ا عن عاصــــــــــــم ف دركت  أم جميلةط ف خذت  فترفعا إلى أبي بكر الصــــــــــــدي  رضــــــــــــ
   4.(( خذت ف بينهما وبين ابنها متشبثان فقال لعمر خل 

ولى أ م هوللأأقر  كان في القر ط لكن كل من  اســـــــتوياقد  الجدتينبالرغم من أن 
تع حن عليهم حيث تتموأشــــــف  أ فهيدها من ح  أبناءها يفإن ح  الجدة لحف طبالحضــــــانة

 يئــةببنــاء وتولي اهتمــامــا كبيرا بــالقيم والأخلاق وتوفر للطفــل الأبمعرفــة واســـــــــــــــعــة في تربيــة 
بل وتقدم ل  الدعم العاطفي خاصـــــة في أوقا  الشـــــدائدط وتســـــاعد   طمنزلية هادئة ومســـــتقرة
 .غيرا  والتحديا  التي قد يواجههاالت على الت قلم والتكيف مع

 :الخالة* 

                                                           
 

ط 0210ط مجلة المحكمة العلياط العدد الأولط 12/22/0211المؤرخ في  612269قرار المحكمة العليا رقم  -1
 .085ص
 .120باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -2

 .122المرجع نفس ط ص -3

 درجة يللن مذكرة طالفلسطيني الشخصية  الأحوال وقانون  الإسلامي الفقه في الحضانة سالمط أبو سليمان عايدة -4
 .08 ص مط0222/ هـ1202 غزةط الإسلاميةط الجامعة  الشريعةط كلية والقانونط الفق  في الماجستير
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علي  العديد من  إتف إن شــــفقة وحنان وح  الخالة للمحضــــون من ح  أم ط حيث 
النبي صـــــــلى ا علي  وســـــــلم قضـــــــي في أن  الفقهاء والعلماء لما جاء عن البراء بن عاز 

   1.(( الة أمالخ)) حمزة لخالتها وقال:  ابنة

م والأخ  لأ  لأالخالة الأخ  الشــقيقة والأخ   أيوخالة المحضــون بصــفة عامة 
 88مادة كرســــــــت  الو  جمع علي  الفقهاء أيضــــــــاأم وأم الأمط وهذا ما الأجاء ترتيبها ثالثا بعد 

  2المحكمة العليا في عديد قراراتها. جتهادإقبل تعديلها وعمل بها  الأسرةمن قانون 

  في ممارســـــــــــة الحضـــــــــــانةط لما جاء في قرار المحكمة الأفقد تقدم  الخالة على 
 ةي المادعلي  فالعليا ما يلي: من المقرر قانونا أن  لا يمكن مخالفة الترتي  المنصـــــــــــــوص 

 نين إلا إذا ثب  بالدليل من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعايةللحاضــــبالنســــبة  أق  88
   3.للمحضون 

ما أن الخالة أولى برعاية وتربية المحضـــــون من العمة مما جاء في قرار المحكمة ك
من المقرر قانونا أن  لا يجوز مخالفة الترتي  الوارد  » 1998مارس  17العليا المؤرخ في: 

ولما ثب  في قضــية الحال إن قضــاة الموضــول  ....  62المنصــوص علي  ســابقا في الماد 
ا إضـــــافة إلى عدم اســـــتعانتهم بهلأ  رغم وجود الخالة المطالبة للأخ  الحضـــــانة  أســـــندوا

م ورعــايتهم فــإنه الأولادبمرشــــــــــــــــدة اجتمــاعيــة لمعرفــة الطرف الــذي يكون أقــدر على تربيــة 
ى كان كذل  التسبي ط ومتفي صـور للقوا القانون وعرضـوا قرارهم خالف كما فعلوا بقضـائهم 

   4«. استوج  نقض القرار المطعون في 

                                                           
 

 .72 ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -1
 .72 ص نفس ط المرجع -2
 ص الشخصيةط الأحوال لغرفة القضائي الاجتهاد ط02/20/1992 في مؤرخ 89670 رقم العليا المحكمة قرار -3

166- 167. 

 ومةطه دار طالمواد لبعض مختصر بشرح مرفق الأسرة شؤون  مادة في العليا المحكمة قضاء الرزاق يعقوبيط عبد -4
 .100 ص ط0218 الجزائر
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لشـــــــــــــــروط ا الخـالـة ترتـ  في الـدرجـة الثالثة يج  أن تتوفر فيها لكن بـالرغم من أن
   1الواج  توفرها في الحاضنة. نفسها

 الأب:* 

ان  جوغل   المشرل الجزائري الأ  في المرتبة الرابعة في حضانة الأولاد جعل
على جان  الذكورة لأن الأنثى تمتاز على الذكر برعاية الصغير وحمايت  والصبر  وثةالأن

  2علي .

لكن بالرغم من أن المشرل الجزائري قدم جان  النساء من الأم في الحضانة في 
من قانون الأسرة الساب ط إلا أن  عارض المبدأ من جهة الأبوة بتقري  الأ  على  88المادة 

أم الأ  خلافا لها قام ب  الإمام مال  وأبو حنيفةط فترتي  الأ  قبل أم الأ  اعتبر  المشرل 
  3على تربية المحضون مثل تربية النساء ل . أن الأ  أقدر

 فتبين أن المشرل الجزائري اتخذ مبدأ الإمام الشافعي والحنبلي.

لما كان ومن المقرر علي  قضاء "أن الحضانة تمنا حس  مصلحة المحضونط و 
أن الحضانة أسند  إلى الأ ط مراعاة لمصلحة المحضونط  من الثاب  في قضية الحال

سلطتهم لموضول إعمالا لقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤكد ذل ط فإن قضاة اواعتمادا على ت
 4ط فقد طبقوا القانونط مما يستوج  رفض الطعن".التقديرية

 .21ط ص1ط عدد 1997ط م. قط 152622ط رقم 1997\20\28م ل غ أ شط 

 

 
                                                           

 

 .125 ص ط الساب  المرجع ديابيط باديس -1

 .125 ص طالمرجع نفس  -2
 .72 ص طنفس المرجع  -3

 في لياالع المحكمة قررتها التي النقض بأحكام عليه معلقا الأسرة تقنين في) والطلاق الزواج العربي بلحاجط -4
 .210ط ص202 ص ط0218 الجزائرط هومةط دار ط(الكبرى  القضائية اجتهاداتها
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 * أم الأب:

 0225\20\07بعد الأ  نقل المشرل الجزائري الحضانة مباشرة لأم الأ  قبل تعديل  

ن عل  مع مراعاة توافر الشروط لممارسة الحضانة.  التي سوف نتناولها لاحقا. 1وا 

 * الأقرب درجة:  

ذكر المشرل الجزائري بعد أم الأ  عبارة الأقر  درجة للمحضون دون تحديد 
 قرابة الأ  أم قرابة الأما أو النساء أم الرجالا.المقصود بهاط هل تشمل 

فعند الوقول في سؤال مبهم أو ل بس معين أقر المشرل الجزائري بالرجول إلى المادة 
من قانون الأسرة التي ت خذ ب حكام الشريعة الإسلامية يتبين لنا أن المذاه  اختلف   000

الجزائري لم يحدد الترتي  المتبع في  والمشرل 2في ترتي  الأقربين درجة كما بيننا سابقا.
 هذا الموضول.

 الأصلح وفقا لمصلحة المحضون:* 

يمنا القاضي ح  الحضانة للشخص الذي يكون أكثر كفاءة لتولي رعاية المحضون 
في حال عدم توفر أفراد من العائلة المعينين في الترتي  للحاضنينط ويهدف ذل  إلى 

 3طريقة ممكنة. ضمان مصلحة الطفل ورعايت  ب فضل

من قانون الأسرة  88فمصلحة المحضون تقودنا إلى مخالفة الترتي  الوارد في المادة 
إذا ثب  بالدليل أن الأسب  في ممارسة الحضانة ليس أهلا للقيام بهاط وأن غير  أح  

  4بالحضانة من .

 فقد جاء في العديد من قرارا  المحكمة العليا ما يلي:

                                                           
 

 .75باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -1
 .الفصل هذا في الأول المبحث انظر -2

 .77 باديس ديابيط المرجع الساب ط ص -3
 .77ط ص نفس المرجع  -4
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أن إسناد الحضانة للأ ط بعد وفاة الأمط كون مصلحة المحضون تقتضي ذل ط  
 يعد تطبي  صحيا للقانون.

 1.(201ط ص 0ط عدد 2002ط م ق 056609ط ملف رقم 0221\20\10شط  أ غ ل )م

وفي قرار آخر للمحكمة العليا منح  ح  الحضانة للأ  بدلا عن الجدة لأم التي 
إسناد حضانة جميع  »قبل التعديل الذي نص على  88دة أح  بالحضانة من  وفقا للما

  2.« الأبناء إلى الوالد المحضون بعد وفاة الزوجة الأمط إعمالا لمبدأ عدم تجزئة الحضانة

فقضاة الموضول قضوا برفض دعوى المدعية إلى طل  الحضانة بفصلهم في النزال 
 2سنة والصغير  11سنة والأخرى  16المطرولط وبالنظر إلى سن البنتان اللتان تبلغان 

سنوا ط فإن مصلحتهم تكون ببقائهم تح  رعاية والدهمط ولما كان  الحضانة لا تتجزأط فإن 
قضى ب   االطفل الصغير من مصلحت  العيش بين أخي  وتح  رعاية أبي  وهذا ما يجعل م

  3.قضاة الموضول قضاء سليم

 :0221ترتيب مستحقي الحضانة بعد تعديل فبراير  -0

فبراير  07المؤرخ  21/20نص المشرل الجزائري في التعديل الوارد بموج  الأمر رقم 
الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأ ط ثم الجدة لأمط ثم الجدة لأ ط ثم » على أن:  0225

الخالةط ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذل ط وعلى 
 «.القاضي عند ما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بح  الزيارة 

                                                           
 

 .200العربي بلحاجط المرجع الساب ط ص  -1
 . 227ط ص 0ط العدد 0222المجلة القضائية لسنة  0221/ 06/10مؤرخ في  072682قرار المحكمة العليا رقم  -2
 .78 ص الساب ط  المرجع ديابيط باديس -3
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ن الساب ط ة والقانو فالتعديل جاء معاكسا ومخالفا لما أدلى ب  فقهاء الشريعة الإسلامي
فكان يرت  الأ  بعد أم الأم والخالة ليصبا بعد التعديل في المرتبة الثانية ويلي الأم 

  1مباشرة.

جاء معالجة للواقع الذي تعيش  العائلة ج أ  من ق 88فيمكن القول أن تعديل المادة  
لاسيما  أةل و المر الرجتفاقية سيداو في تطبي  المساواة بين في إ و تطبيقا لما جاءالجزائريةط 

  2فيما يتعل  ب حقية ممارسة الحضانة بسب  الطلاق أو الوفاة.

مع مراعاة  »....لكن نلاح  أن المشرل أضاف في المادة المذكورة أعلا  عبارة : 
ليس من  88هذا يدل على أن الترتي  المعروض في المادة ف« مصلحة المحضون ....

ا ثب  بالدليل أن الأقر  والأسب  في ممارسة الحضانة ليس النظام العامط ويمكن مخالفت  إذ
  3أهلا للقيام بها.

تبين أن بعض الإحصائيا  أجري  من طرف بعض المسؤولين في وزارة العدل في 
  الجزائر التي أكد  أن أهمية النزال بين الأم والأ  فيما يتعل  ب حقية الحضانةط ويعتبر ح

  4جهة الأم ب كملها في الحضانة. ءبعد انقضا يالأ  مهضوما على أساس دور  ي ت

فهذا التعديل خرج عن المذاه  الأربعة في المذكورة سابقا في مس لة ترتي  
الحاضنينط وحاول المشرل الجزائري المساواة بين الأم والأ  لكن أبقى الأولوية للأم دائما 

 وحاف  على حقها.

لذا نرى أن هذا التعديل ساعد في تكوين الطفل نفسيا وجسديا وخلقيا لما جاء عن 
الرسول صلى ا علي  وسلم وصحابت  من حث الأ  على تربية ابن  ومسؤوليت  عن ط حيث 

                                                           
 

 ،(لشرعيةا النيابة - وآثاره وانحلاله الزواج) العليا المحكمة وقرارات الفقه ضوء في الأسرة قانون  تواتيط صدي  -1
 .258 ص ط0201 جوان الأولط الجزء

 .19 ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -2

جامعة  والسياسيةط القانونية للدراسا  الباحث الأستاذ مجلة ط"الجزائري  الأسرة قانون  في الحضانة" داودط حنان بن -3
 .026ط ص052-007ص ط20 العدد ط 22 المجلد ط0202أبو بكر بلقايد تلمسانط جانفي 

 .79 ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -4
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لأن يؤد  أحدكم ولد  خير ل  من أن يتصدق كل يوم بنصف صال " :قال الرسول الكريم
قال عبد ا " و  وجه  علموهم وأدبوهم وفقهوهملي كرم اعلى المساكينط وفي ذل  يقول ع

  1."ول عن ط ماذا أدبت ط وماذا علمت أد  ابن ط فإن  مسؤ "بن عمر 
فيمكن القول أن للأ  دورا هاما في تربية المحضونط وأن المشرل أصا  في تغيير   

ي ضللترتي  الساب  ولا يثير صعوبة كبيرة طالما أن مصلحة المحضون هي التي توج  القا
  2ختيار الحاضن الأكثر تحقيقا لهذ  المصلحة.إوتحتم علي  

 الفرع الثاني: شروط الحضانة
 3 .ـــلعدم ولا يلزم من وجود  وجود ولا عدم لذات عدم  العدمالشرط هو ما يلزم من 

تثب  أهلية الرجل كما تثب  أهلية المرأةط فبالرغم من تقدم النساء على الرجال في 
حضانة الطفلط اشترط القانون الجزائري والشريعة الإسلامية شروطا  لا بد من توافرها في 

  4.الرجال والسناء حتى تثب  الأهلية للحضانة
وعلي  فالحضانة تثب  لمن كان أهلا بها سواء كان رجل أو امرأة مع الأولوية 

 والترتي  لمستحقي الحضانة.
ا وهو أهلية الحاضن في  فبالرجول لقانون الأسرة الجزائري نجد أن  تناول شرطا واحد 

 5.« ... ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذل » التي تنص على  80المادة 

                                                           
 

ط رسالة لنيل شهادة دكتورا  في القانون مذكرة مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرةزكية حميدوط  -1
 .226ط ص0225-0222بلقايدط تلمسانط الخاصط كلية الحقوق جامعة أبو بكر 

 ط(وضعيةال والقوانين الإسلامية الشريعة بين مقارنة دراسة) الأسرة شؤون  لقاضي التقديرية السلطة شاميط أحمد -2
 تلمسانط دطبلقاي بكر أبي جامعة والحقوق  السياسية العلوم كلية الخاصط القانون  في دكتورا  شهادة لنيل مقدمة رسالة
 .212ص ط0212-0212

 .020حنان بن داودط المرجع الساب ط ص  -3
 .020ص  طالمرجع نفس  -4
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -5
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فإن المشرل لم يخصص مادة من مواد  للحديث عن الشروط التي ينبغي توافرها في   
 الحاضنة لحضانة الصغيرط بل أشار إليها فقط.

في حالة ما إذا تعل  الأمر بمس لة لم يرد فيها نص قانوني ينبغي الرجول إلى قواعد 
 بنص المادة وط عملاالفق  الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية للتفصيل أكثر في هذ  الشر 

 مثلما درسنا سابقا. 1من قانون الأسرة 000

سنتناول في هذا الفرل الشروط العامة لممارسة الحضانة في )الفقرة الأولى(ط ثم 
ي ط ثم نتطرق إلى الشروط الخاصة بالرجال ففي الفقرة الثانية()خاصة بالنساء الشروط ال
 الهامش.

 الحضانةأولا: الشروط العامة لممارسة 

بسب  عدم تحديد المشرل الجزائري لشروط ممارسة الحضانة وعدم التمييز بين 
النساء والرجالط يتزايد واج  الحاضن برعاية المحضون بشكل كبيرط فالمحضون غير قادر 

عتناء بنفس  بمفرد ط فوفقا لتفصيلا  الفق  الإسلامي بشروط عامة تشمل النساء ى الإعل
 ي:والرجال معا نجد اقت

هو شرط متف  علي  وارد في شروط الحضانة عند الفقهاء بالنص علي  أو بذكر  العقل:  -5
مراد وفات ط فإن الحضانة تقديم ما في  النفع للصغيرط وفاقد العقل لا يقدر على تمييز النفع 

 2من الضرر.

فهو أن يكون الحاضن مدركا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق  ومتحملا لكل 
نون أن يقوم ستطاعة المجإ  لهذ  المهمةط فليس بدائأتعيق  بسب   المخاطر والتحديا  التي

                                                           
 

 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  - 1
 والتوزيعط للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار ط1ط طوالقانون  الشريعة بين الحضانة ناصرط عليوي  محمد -2

 .69ص ط0220 عمانط
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بشؤون  بنفس  لذل  يرى بعض الفقهاء أن  تحرم الحضانة علي ط سواء كان جنونا متواصلا 
 1أو متقطعاط فكلاهما يعد من موانع الحضانة.

ضافة إلى العقل  فلا حضانة للمجنونة شترط الإمام مال  الرشد إأو المعتوهةط وا 
 2وقالوا لا حضانة للسفي  المبذر حتى لا يتلف مال المحضون أو ينف  عن  فيما لا يلي .

هو الإدرا ط أجمع الفقهاء على أن الإنسان قبل البلوغ لا يؤخذ بتصرفات  لما البلوغ:  -0
وجعل   (( رفع القلم من ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم)) روى عن  صلى ا علي  وسلم: 

        الى:لاكتسا  الحقوق لقول  تع لتكليف بالواجبا  الشرعيةط وأهلاالمشرل البالغ محلا ل
 3.﴾ احَ كَ وا النِّ غُ لَ ا ب ـَذَ  إِ تَّّ ى حَ تامَ يَ وا الَ لُ ت ـَاب ـْوَ ﴿ 

 يصا ا  التي لالتزامعتبر الفقهاء البلوغ شرط للحضانةط والحضانة جزء من الإإف
  4بالغا.أن يقوم بها إلا إذا كان 

لجزائري هو الذل  يشترط في الحاضن أن يكون بالغاط والمقصود بالبلوغ في القانون 
من القانون المدني  82سنة حس  المادة  (19)تمام التاسع عشر  سن الرشد المدنيط وهو

  5الجزائري.

يشترط في الحاضن أن يكون قادرا على تربية المحضون وحفظ ط فالمريض  القدرة: -8
قد  مرض عن القدرة على رعاية الطفل والكبيرة العاجزة عن الحضانة بسب  الذي يف

ن يتولوا ط فكيف لهم أنهم يحتاجون لمن يقوم بشؤونهملأ الشيخوخة لا يستحقون الحضانة
  6.اس أيضا عن الأخرس والأعمى الأصمشؤون الصغيرط ويق

                                                           
 

 .55ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -1

 .262ص الساب ط المرجع تواتيط صدي  -2
 .25 اقية النساءط سورة -3
 . 66 ص الساب ط المرجع ناصرط عليوي  محمد -4
 .ط المذكور سابقا58-75الأمر رقم  -5

 .272ص مط0227/ه1208 عمانط الفكرط دار ط 0ط طالشخصية الأحوال قانون  شرح السرطاويط علي محمود -6
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ن  بالمعنى المذكور لأفالأعمى أو الأصم أو نحوهما لا ت تي من  المراقبة والملاحظة 
  1مشغول بنفس  ولا يستطيع تلبية طلبا  المحضون ومراقبة أمر .

إذا كان عملها يمنعها من  ة الحاضنةأ فقهاء أيضا من يعتبر أن عمل المر ومن ال
الرعاية وتربية ابنها فلا حضانة لهاط لكن المشرل خالف هذا المبدأ وأكد في العديد من 

  2ن عمل الأم لا يوج  إسقاط حقها في حضانة أولادها.قرارا  المحكمة العليا أ

الأمانة وهي شرط أساسي في أي بيئة تعليمية وخاصة في حضانة الأطفال الأمانة:  -8
حيث يتعلم المحضون الكثير من السلوكيا  والقيم وأهمية الصدق والنزاهة والمسؤولية في 

 محضون.حياتهم اليوميةط فيج  أن يكون الحاضن أمينا  على ال

لا فهي أح  ب  إلى أن  حيث أقر  الحنفية ب ن  لا حضانة لفاس  يضيع مع  وا 
يعقل فس  أم  فينتزل منهاط وساير المالكية الحنفية حيث جاء عنهم: "لا حضانة لسكير أو 
مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام"ط فينطب  أيضا على الشافعية لقولهم: "لا حضانة لفاس "ط 

ى أن الفس  مانع من موانع الحضانة لكون  غير موثوق ب  في أداء واج  وذه  الحنابلة إل
  3الحضانة.

وعلى ذل  سار المشرل الجزائري الذي شدد فيمن تثب  عليهم أخلاقا سيئة ومنحرفة 
للمحضونط ومن بين العديد من القرارا  التي أكد  هذا الوضع نجد في قرار من المحكمة 

من المقرر شرعا وقانونا أن جريمة الزنا من أهم المسقطا  للحضانة مع مراعاة  »العليا: 
في قضية الحال أن قضاة الموضول  لما قضوا بإسناد  -مصلحة المحضونط ومتى تبين 

حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم عليها من أجل جريمة الزناط فإن بقضاتهم كما فعلواط 

                                                           
 

 حقوق و  والفرقة بالزواج الخاصة) الأسرة أحكام الشافعيط سالم الهادي عبد وجابر باصينالشر  السيد على رمضان -1
 الحلبي منشورا  ط(ولبنان مصر في الشخصية الاحوال لقوانين دراسة والقضاء القانون  و الإسلامي الفقه في الأولاد

 .592ط صم0220-هـ1206 لبنانط -بيرو  الحقوقيةط
 .58 ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -2

ة جامع والقضائيةط الفقهية الدراسا  مجلة ط"وقانونا فقها الحضانة حق استعمال في التعسف" حدادط فاطمة -3
 .165ط ص182-1155ص ط21 العدد ط22 لمجلدط ا0218الواديط الجزائرط جوان 
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من قانون الأسرة ومتى كان كذل  استوج  نقض  80م المادة خالفوا القانون وخاصة أحكا
  1.« القرار جزئياط فيما يخص حضانة الأولاد الثلاثة

 الإسلام: -1

ختلف الفقهاء بش ن الإسلام لكون  شرط من شروط الحضانةط حيث قال الشافعية إ
أما الحنفية والمالكية لم يشترطوا الإسلام في  2والحنابلة أن لا حضانة لكافر على مسلم.

الحاضنة وقالوا "يصا أن تكون الحاضنة كتابية أو غير كتابية سواء كان  أما أو غيرهاط 
لأن  صلى ا علي  وسلم خيار غلاما بين أبي  المسلم وأم  المشركةط فمال إلى أم  فقال 

الحاضنة  بي "ط والأح  أن تواف  الدين بينالنبي صلى ا علي  وسلم "اللهم هذ " فعدل إلى أ
والطفل إذا كان  أما أو غيرها لا يعد شرطا لاستحقاق الحضانة لأن أساس الحضانة من 

  3الشفقة وهذ  فطرة تتوافر في كل أم سواء كان  كافرة أو مسلمة.

خلاف تحاد الدين با  ن فاشترط الحنفية إسلام الحاضن و ختلفوا في إسلام الحاضا  و 
  4نط حيث رأى المالكية أن  لا يشترط ذل  مثل  مثل الحاضنة.الحاض

  القائل ب ن الاسلام ليس إتجاهأما المشرل الجزائري ساير المذه  المالكي في 
تربيت  على » ارة ـــمن قانون الأسرة في عب 80ادة ــة لما ورد في المــشرطا لممارسة الحضان

   5.ن تربيتي  على دين أبي  وليس على دينهاط فيكفي أن يكون الأ  مسلما وأ«دين أبي  

 

                                                           
 

 ص خاصط عدد الشخصيةط الأحوال غرفة ط22/20/1997 في مؤرخ ط171682 رقم ملف العلياط المحكمة قرار -1
169. 

 .500 ص الساب ط المرجع طعبد الرحمان الجزيري  -2
 .262 ص طالساب  المرجعصدي  تواتيط  -3

 .261 ص طالمرجع نفس  -4
 .60الساب ط صباديس ديابيط المرجع  -5
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 لحضانة بالنساء لممارسة لثانيا: الشروط الخاصة 

 الشروط الخاصة بممارسة النساء الحضانة تتمثل في:

 : ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو تقريب غير محرم منه -5

و حنيفة والشافعي وأب آراء الفقهاء في هذا الشرط لم تكن واحدة فالأئمة الأربعة: مال 
ج مطلقاط سواء كان المحضون ذكرا أو يوأحمد بن حنبل قالوا: أن الحضانة تسقط بالتزو 

 1.(( أن  أح  ب  ما لم تنكحي)) أنثى لقول  صلى ا علي  وسلم 

مطلقا  جيفيما ذه  الظاهرية والحسن البصري إلى أن الحضانة لا تسقط بالتزو 
ليس قدم رسول ا صلى ا علي  وسلم المدينة و )) ا قال:ستدلالهم بحديث أنس رضي لإ

ل  خادمط ف خذ أبو طلحة بيدي وانطل  بي إلى رسول ا صلى ا علي  وسلم فقال: يا 
رسول ا إن أنس غلام كياس فليخدم ط قال: فخدمت  في السفر والحضر...ط وأن أنسا 

 ث رسول ا صلى ا علي  وسلم وهو لمكان في حضانة أم  ولها زوج وهو أبو طلحة بع
  2.(( يذكر ذل 

 

                                                           
 

 .62ص طباديس ديابيط المرجع الساب  -1
 .62المرجع نفس ط ص -2
: زيادة عن الشروط المشتركة المتمثلة في العقلط الأمانة البلوغط والقدرة الشروط الخاصة بالرجال لممارسة الحضانة* 

 والإسلامط أضاف الفقهاء شروط خاصة بالحاضن الرجل المتمثلة في:
 يصلا للحضانة من النساء.أن يكون عند  من 

 أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان  أنثى. 
  (2)اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون.

أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية وما عليه العمل في قانون الأحوال عبد ا عبد الرحمن السعيديط  -2
  .062مط ص0210ه/1222المشرقة بالنشر والتوزيعط عمانط  ط اقفاق1ط ط0221سنة  01الشخصية الإماراتي رقم 
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 أن تقييم الحاضنة في بيت يبغضه المحضون: -0

ألاا تقيم الحاضنة بالصغير عند من يبغض  ولو كان قريبا ل ط لأن الحضانة  
لحاق الضرر  مشروعة لمصلحة الصغير وسكنها عند من يبعض  يعرض  للأذى والخطر وا 

  1ب ط فإن فعل  ذل  ولم تخرج إلى بي  آخر يسقط حقها في الحضانة.

ل  الاستقامة  بيئة تحف  فشرط السكن الملائم واللائ  ضروري لكي يتربى الطفل في
  2الضرورية على مستوى دراست  أو خلق  أو صحت .

 :تكون قد امتنعت عن حضانته مجانا والأب معسرا ألاّ  -8

نص الفقهاء على أن الأم تفقد حقها في حضانة الصغير في حال رفضها حضانت   
دون أجر في حال كان الأ  معسراط ويشمل ذل  وجود متبرعة بالحضانةط وطل  اق  
من الأم أن تحضن الطفل مجاناط ولا يعتد بطل  المتبرعة بالحضانة لجواز رضى الأ  

  3 .ببقاء الصغير مع الأم حتى في حال إعسار 

 المطلب الثاني: مدة الحضانة وسقوطها 

لزام الأ  شرعا وقانونا  إن كان  الحضانة في بداية الأمر من ح  الأم إذا طلبتها وا 
بتحمل المسؤولية من نفقة وتهيئة سكن ي وي الأبناء والحاضنة حس  ظروف الحالط فهذ  

 4ة الإسلامية.الحضانة لها نهاية وبما أن قانون الأسرة ينهل من منابع الشريع

                                                           
 

 الجعفري  والمذهب السنية المذاهب فقه بين مقارنة دراسة) الإسلام في الأسرة أحكام شبليط مصطفى محمد -1
 .725ص مط1977-ه9712 بيرو ط العربيةط النهضة دار ط0ط ط(والقانون 

 .67 ص الساب ط المرجع ديابيط باديس -2

 .622ص ط0222 مصرط القانونيةط الكت  دار طوآثارهما والتطليق الطلاق الجنديط نصر أحمد -3
 ختارم باجي جامعة والإنسانيةط الاجتماعية العلوم مجلة طالقضائي والاجتهاد القانون  بين الحضانة عيسى حدادط -4

 .189ط ص198-176ص ط 21ط العدد 22ط المجلد 0211الجزائرط جوان  عنابةط
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فسنتطرق إلى دراسة مدة الحضانة في )الفرل الأول( وحالا  سقوطها في )الفرل  
 الثاني(.

 الفرع الأول: مدة الحضانة

الفقهاء على أن الحضانة تبدأ بولادة الطفل وتنتهي ببلوغ المحضون السن الذي  إتف 
  1يستغني في  عن خدمة النساءط واختلفوا في بقائها بعد هذا السن.

ذه  أبو حنيفة بقول  أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغ  سن السابعة وحضانة 
  2الصغيرة تنتهي ببلوغها سن التاسعة.

أما عند المالكية فتنتهي بالنسبة للغلام متى بلغط وبالنسبة للأنثى متى تزوج  ودخل 
 3بها.

ز سبع يوالشافعي يرى أن المحضون تنتهي حضانت  ببلوغ  سن التمييزط وسن التمي
ذا انته  فإن  يختار بين أبوي  ف ياهما اختار ضم إلي .   4أو ثماني سنوا ط وا 

أما فقهاء الحنابلة فيرون أن مدة الحضانة للذكر والأنثى سبع سنين على حد سواءط 
ر ختار الح  ب  لكن منهم من يقصر التخيير على الذكإم يخير الطفل بين أبوي  ف ياهما ث

 5ر على حضانة والدها حتى تتزوج.دون الأنثى التي تجب

من قانون الأسرة على  81أما بالنسبة للقانون فقد نص المشرل الجزائري في المادة  
سنوا ط والأنثى ببلوغها سن الزواجط وللقاضي  (12)تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغ  » أن 

                                                           
 

 .260ص الساب ط المرجع تواتيط صدي  -1

 .189 ص الساب ط المرجع عيسى حدادط -2
 العلميةط الكت  دار ط1ط ط25 الجزء طالأربعة المذاهب على الفقه الجزيريط العوض محمد بن الرحمان عبد -3

 .502ص مط0222/ه1202 لبنانط بيرو ط
 .502المرجع نفس ط ص -4

ط 1ط (طالأولاد في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري أحكام الطلاق وحقوق العربي بختيط  -5
 .062مط ص0212-ه1222مؤسسة كنوز الحكمةط الجزائرط 



   في قانون الأسرة الجزائري لأم احقوق                             الفصل الثاني                    

51 

ذا كان  الحاضنة أما لم( 16)أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر ابن  تتزوج ثانية على  سنة وا 
 1«.أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون 

سنوا  كقاعدة عامة وبالنسبة  12فقد حدد المشرل مدة الحضانة بالنسبة للذكر بـ  
سنةط غير أن  يجوز استثناء تمديدها بالنسبة إلى الذكر إلى  19للأنثى ببلوغ سن الزواج 

سنة يسقط بقوة القانون الح  في حضانتهاط  19ن سنةط أما بالنسبة للأنثى ببلوغها س 16
من قانون الأسرة  8ط والمادة « ببلوغ سن الزواج »ذل  أن نص المادة جاء صريحا بقول  

 سنة. 19الجزائري تنص على أن  تكتمل أهلية المرأة في الزواج بتمام 

مازال سنة من طرف القاضي إذا تبين أن   16ومن  فإن تمديد حضانة الذكر إلى  
 يحتاج إلى رعاية حاضنت  أو حاضن  وهذا بشروط:

 أن يكون تمديد ح  الحضانة يخدم مصلحة المحضون. -
 أن تكون الحاضنة هي الأم. -
 2أن لا تكون الأم الحاضنة قد تزوج . -

 الفرع الثاني: سقوط الحضانة

ح  الحضانة لا يثب  للحاضن بصفة دائمةط فهو أداء أوجب  القانون والشرل  
الإسلاميط فإن قام ب  الحاضن كما أمر  القانون بذل  يبقى السن القانوني للمحضون لنهاية 

ن أخل  ا ا  المتعلقة بالحضانة أو فقد شرطلتزامبالإالحضانة كما بينا سابقا في المدةط وا 
 3وج  إسقاطها علي . من شروط أهلية الحضانة

 ومن هنا نستنتج أسبا  سقوط الحضانة وهي كالتالي:

                                                           
 

 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -1

 .121عبد العزيز سعدط المرجع الساب ط ص -2

 .288صالعربي بلحاجط المرجع الساب ط  -3
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كما نص عليها المشرل الجزائري في  ؛تنازل الحاضنة عن حقها في حضانة الطفلب -1
من ق أ جط ويشترط في التنازل بصدور  عن المحكمة المختصة وألا يضر  88المادة 

 1بمصلحة المحضون.
من قانون الأسرةط على أن   85حيث نص  المادة  ؛أجنبي ستوطان الحاضن في بلدإب -0

ط حق  الحضانة ستقرارط يسقجنبي بصفة دائمة ومستقرة بنية الإفي حال انتقال الحاضن لبلد أ
 2وهذا ما أكدت  المحكمة العليا في العديد من قراراتها.

ري  محرم قعتبر المشرل زواج الأم الحاضنة بغير إ حيث  ؛زويج بغير قري  محرمبالت -2
سببا في سقوط الحضانةط لأن الأجنبي قد يبغض المحضون ولا يعامل  معاملة حسنة تلي  

 3ب ط بخلاف القري  المحرم الذي ل  صلة القرابة بالطفل.

يسقط ح  الحاضن بالتزويج بغير قري  » ق أ ج على أن :  88حيث نص  المادة 
 4«.محرمط وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون 

فالحضانة شرع  لمصلحة المحضون وزواج الحاضنة أكيد سيشغلها عن  ويتجاوز 
هذ  المصلحةط وقد أخذ القانون بهذا الرأيط وتمنا الحضانة المحضون بعد الأم إلى من 

 5أسند إليهم القانون ح  حضانت .

والحكمة من جعل الزواج بغير قري  محرم سببا في سقوط الحضانة للأم هي أن 
  ولد زوجت  من غير ط ويود أن يحرم  أم  وهذا لا يتحق  إذا كان الزوج محرما الزوج يكر 

 6للصغير لوجود القرابة الباعثة على الشفقة وضمانا ألا يضر ذل  بمصلحة المحضون.

                                                           
 

 .288ط صالعربي بلحاجط المرجع الساب  -1
ط المجلة الجزائرية للعلوم دور الاجتهاد القضائي في حماية مصلحة المحضون"حياة مغاري ودليلة فركوسط " -2

 .169صط 182-150صط 22ط العدد 58المجلد  ط0201ط سبتمبر 21جامعة الجزائر  القانونية والسياسيةط

 .172ط صالمرجع نفس  -3

 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -4
 .155ط ص0229ط دار الكت  القانونيةط مصرط شرح قانون الأسرة الجزائري أحمد نصر الجنديط  -5
 .070ط ص0229ط دار الثقافةط عمانط شرح قانون الأحوال الشخصيةعثمان التكروريط  -6
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ولأهمية ودقة هذ  المس لة التي تمس مصلحة المحضونط يمكن للقاضي أن يحكم 
لى رعاية ي عزوج الأم أمام القضاء بشكل رسم بإبقاء حضانة الصغير للأم بشرط أن يتعهد

 لتزامتح  عنوان الكفالةط وفي حالة الإخلال بهذا الإبن  وهذا جائز االصغير رعاية الأ  ب
من طرف زوج الأم الحاضنة أو فقدان الأم لشرط من شروط الحضانة جاز لكل ذي مصلحة 

سقاطها عن الأم.  1طل  حضانة الصغير وا 

في حالة وقول طلاق بين الزوجين  ؛حضانة بمرور سنة بدون عذريسقط الح  في ال -2
ولم تطال  الأم بحضانة الطفل لمدة سنة يسقط حقها في حضانت  بقوة القانون ويبقى لمن 

وهذا ما نص  علي  المادة  2احتف  بالمحضونين الح  في حضانتهم بقوة الشرل والقانون.
الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر إذا لم يطل  من ل  الح  في » من ق أ ج  81

 3«.سقط حق  فيها 

أكد المشرل الجزائري على سقوط الحصانة باختلال الشروط المنصوصة عليها في  -5
تسقط الحضانة » الفقرة الأولى  88ق أ ج أي أهلية الحاضن في نص المادة  80المادة 

 4«.أعلا   60باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 

ونظرا لوجود هذا  ،55-18لم يتطرق المشرل الجزائري لمس لة عمل المرأة في قانون  -6
حيث جاء  20/22/1982الفراغ القانوني صدر اجتهاد قضائي عن المحكمة العليا بتاريخ 

من المقرر شرعاط أن حضانة الأبناء تستند إلى أمهم ولا يسقط عنها الح  » في  ما يلي: 
كما أن  لا يجوز تجزئة الحضانة إلا لنفس السب ط فإن القضاء  إلا بموج  مبرر شرعيط

بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الوضعيط 
 5«.مما يستوج  نقض القرار المطعون في  

                                                           
 

 .070ط صلساب المرجع ا عثمان التكروريط -1

 .267كريمة محروقط المرجع الساب ط ص -2
 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -3
 .القانون نفس  -4
 .168ط المرجع الساب ط صفركوس دليلةو حياة مغاري  -5
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وبما أن مصلحة المحضون تعد من النظام العامط تدخل المشرل الجزائري من خلال  
ط أقر على أن عمل 88في الفقرة الثانية والثالثة من المادة  20-21التعديل الأخير رقم 

المرأة لا يعد سب  من أسبا  سقوط الحضانةط فالمرأة العاملة لها الح  في ممارسة الحضانة 
ربط هذا الشرط بمصلحة المحضون احتياطياط وتبقى السلطة التقديرية  إذا أسند  لهاط ولكن

لا يشكل سببا وهذا يعني أن عمل المرأة  1لقاضي شؤون الأسرة في تحقي  تل  المصلحة.
في سقوط الحضانة كمبدأ عامط فإن  كاستثناء من هذا المبدأ يجوز الحكم بإسقاط الحضانة 

ن الرعاية والعناية وغيرها مما يخل بمصلحة عندها إذا كان عملها يحرم المحضون م
 2المحضون.

 المبحث الثاني: حقوق الأم المالية

وهي عبارة عن  3الحقوق المالية هي التي يكون محلها قابلا للتقويم بمبلغ من النقود.
 4ميزة أو سلطة أو قدرة أو مصلحة يحميها القانون.

لها أثناء الرابطة الزوجية وبعد انحلاوالحقوق المالية للأم تتضمن العديد من الجوان  
التي تؤكد على تكريم الأم في الحياة والإسلام وهي: المهرط الهبةط العملط المساكنةط النفقة 

 والميراث.

ومن بين هات  المواضيع عالج قانون الأسرة موضول النفقة والميراث اللذان يعتبران 
 موضوعنا اليوم.

                                                           
 

 .168ط المرجع الساب ط فركوس دليلةو حياة مغاري  -1

 .025الساب ط صحنان بن داودط المرجع  -2
 .120محمد الصغير بعليط المرجع الساب ط ص -3
مكانية ارتباطه بنظام الوقف وفقا حمو فرحا ط و  سمية بن دريس -4 "الحق المالي من حقوق الملكية الفكرية وا 

ط 20 ط العدد25المجلد  ط0202جامعة مستغانمط الجزائرط ديسمبر  ط مجلة أبحاث قانونية وسياسيةطللشريعة الإسلامية"
 .029ط ص061ط ص025ص
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نتطرق لدراسة ح  الأم في النفقة ثم حقها في لمعرفة هذ  الحقوق المالية سوف 
  الأم ح( و المطل  الأول )في ح  الأم في النفقة راثط لهذا سنتناول في هذا المبحثالمي

 (.المطل  الثانيفي ) في الميراث

 المطلب الأول: حق الأم في النفقة

ها سواء ل تعتبر النفقة من الحقوق المالية التي كفلها الشرل والقانون للمرأة تكريما
كان  زوجةط أو بنتاط أو أمًّا أو أختاط حيث تم إعفاؤها من الإنفاق على نفسها وأوجب  

 1نفقتها على الرجال في كل الأحوال حفاظا عليها من العابثين.

ومن أسبا  الإنفاق على المرأة نجد الزوجية والقرابةط فالشفقة الناتجة عن الزوجية 
زوجت ط والنفقة الناتجة عن القرابة توج  القري  أن ينف  توج  على الزوج أن ينف  على 

 2على قريب  بسب  الرحم المحرمية الواصلة بينهما.
ونفقة الأم تدخل ضمن نفقة الأقار  والأقار  هم الذين يتصلون بالإنسان بعلاقة  

 3الأبوة أو البنوة أو الأخوة.
عي لولادة حيث جاء عن الشافونفقة الأم تج  على أولادها لأنها تربطها بها قرابة ا

هي قرابة الولادةط أي تج  فقط نفقة الفرول على أن  قال: "إن القرابة الموجبة للإنفاق 
 4أصولهم ونفقة الأصول على فروعهم من غير التقيد بدرجة لأن الأصول آباء والفرول أولاد.

 وطهاافما المقصود بنفقة الأصول على الفرول وما هي أدلة وجوبهاا وما هي شر 
 

                                                           
 

 .222ط الدار الجامعيةط ص(الطلاق، حقوق الأولاد، نفقات الأقارب)أحكام الأسرة في الإسلام أحمد فراج حسينط  -1
الزواج  طالفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري بدران أبو العينين بدرانط  -2

 .9النهضة العربيةط صط دار 1والطلاقط ج
رة ماسترط ط مذكنفقة الأصول والفروع بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري بوعزيز بومعراف وأمين عدوانط  -3

 .10ط ص0200-0201جامعة محمد خيضر بسكرةط 

 .215محمد أبو زهرةط المرجع الساب ط ص -4
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 الفرع الأول: المقصود بنفقة الفروع على الأصول وأدلة وجوبها

 أولا: المقصود بنفقة الفروع على الأصول
إن الأصول هنا في موقع من يج  لهم الح  والفرول هم من يقع عليهم الالزام  
 بالنفقة.

ن علواط فالأ  يطل  على والأصول هم  الجد: اقباء والأمها  والأجداد والجدا  وا 
 لَا  مَ  آدَ نِي  بَ يََ لقول  تعالى: ﴿  1.وكل من كان سببا للولادةط والأم تطل  على الجدة مهما عل 

 2﴾. ةنَّ الجَ  نَ مِ  مْ كُ يْ وَ ب ـَأَ  جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ   انُ طَ يْ الشَّ  مْ كُ نَّ ن ـَتِ فْ ي ـَ

والفرول هم الأولاد لأنهم الأقر  إلى الوالدين فهم الأولى باستحقاقهم النفقة إليهمط 
أن هنا  بعض الفقهاء الذين نقلوها إلى ولد الولد إذا كان الولد غير موجود وساووا بين  كما

 3بالنفقة على الوالدين. لتزامالذكر والأنثى في الإ

يفصل في مواد  الأصول والفرول بل ذكر فقط من خلال لكن المشرل الجزائري لم 
ى الفرولط لكن هنا  ق أ ج على وجو  نفقة الفرول على الأصول والأصول عل 88م 

بعض القوانين العربية التي ذكر  أشخاص هاتين الفئتين ومن بينها القانون المغربي  الذي 
كما ذكر  4.«والنفقة على الأقار  تج  على الأولاد للوالدين »  :على 558نص في م 

يج  على الأولاد  »على  نصشخاص حيث الأهؤلاء  88المشرل التونسي في الفصل 
ن  منفاق على كل من كان فقيرا الإن أو إناثاين ذكورا الموسر  الأبوين ومن أصول الأ  وا 

 5«. حدود الطبقة الأولى علوا ومن أصول الأم في
                                                           

 

ط مجلة البحوث والدراسا  القانونية والسياسيةط وقانونا وقضاء"ضوابط الإنفاق على الأصول فقها رتيبة عياشط " -1
 .022صط 001-020صط 20العدد ط 22ط المجلد 0215ط الجزائرط جوان 20جامعة البليدة 

 .06سورة الأعرافط اقية  -2
 .025رتيبة عياشط المرجع الساب ط ص -3
 .سابقا المذكور – 1.57.192 رقم فيشر  ظهير -4
 المذكور سابقا هط1276 محرم 6 في مؤرخ على أمر -5
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  ثانيا: أدلة وجوب نفقة الأصول على الفروع

 :نالقرآمن  -5
ََ دَ اهَ جَ  نْ إِ وَ ﴿ قال تعالى:  ا وف  رُ عْ ا مَ يَ ن ـْالد   ا في مَ هُ ب ـْاحِ صَ وَ ا مَ هُ عْ طِ  تُ لَا فَ  م  لْ عِ  هبِ  كَ لَ  سَ يْ ا لَ  مَ بِ  ََ رِ شْ تُ  نْ ى أَ لَ عَ  ا

تُمْ تَـعْمَلُون مْ كُ عُ جِ رْ مَ  لَيَّ إِ  ثُمَّ  ليَّ إِ  بَ ناَ أَ  نْ مَ  يلَ بِ سَ  عْ بِ اتَّ وَ   1.﴾ فأَنَُـبِّئُكُمْ بماَ كُنـْ
تفسير هذ  اقية أنها نزل  في ش ن سعد بن أبي وقاص لما أسلم  فيقال القرطبي 

لا ت كل طعاما حتى تمو  وفيها دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن  وأن أم  أن
 2من المال إن كانا فقيرين.

 3﴾. بَ رْ القُ  يذِ بِ وَ  انا  سَ حْ إِ  ينِ دَ الِ لوَ باِ ا وَ ئ  ي ـْشَ  هِ وا بِ كُ رِ شْ  تُ لَا وا الله وَ دُ بُ اعْ وَ  ﴿وقول  تعالى: 

 :من السنة -0

في حجري يتيم أنا كل من مال ا )) عن عمارة بن عمير من عمت  أنها س ل  عائشة قال : 
ولد  من و   ي  ما أكل الرجل من كسبأطفقال : قال رسول ا صلى ا علي  وسلم: إن 

 4.(( كسب 

 5.(( خذي ما يكفي  وللد  بالمعروف)) وقول  صلى ا علي  وسلم لهند 

                                                           
 

 .12 اقية لقمانط سورة -1
  .20:31، الساعة :1312ماي  15.12https://Surahquran.com/aya  5. الكريم القرآن تفسير -2
 .26 اقية النساءط سورة -3
 .562مط ص1977-ه1297لبنانط -العربيط بيرو ط دار الكتا  2ط طفقه السنةالسيد ساب ط  -4
ط مكتبة الأسديط مكة المكرمةط 5(ط طمعونة أولي النهى شرح المنتهى )منتهى الإراداتابن النجار الفتوحيط  -5
 .185ص

https://surahquran.com/aya5
https://surahquran.com/aya5
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 ائمققدم  المدينةط فإذا رسول ا علي  وسلم ))  عن  قال: طارق المحاربي رضى ا عن
  ا ط وأختَ   وأبَ م  ط أ  ولق  تَ  ن  مَ أ بِ دَ واب   طاليَ ي الع  طِ ع  الم   على المنبر يخط  الناس وهو يقول: يد  

 1.(( نا َ ا  أد  نَ أد   م  ث   ا وأخَ 

 ويفهم من هذا أن أعظم نفقة ينفقها الولد على والدي .

 :الإجماعمن  -8

ن الوالدي نفقةأجمع أهل العلم على أن "المنذر قول العلامة الفقهي المجتهد ابن 
 2".لهما ولا مال واجبة في مال الولد كس  الفقيرين اللذين لا

 :قانون الأسرة الجزائري  -8

أن  معنى ذل لزام الفرول بنفقة الأصول وأن بإيستفاد من خلالها  88من خلال م 
 3فاق على سائر أصول .بالإنمصير قانونا  أنثىالابن الراشد سواء كان ذكرا أو 

 الفرع الثاني: شروط نفقة الأصول على الفروع

  أولا: من الناحية الشرعية

 :على الأصول عدة شروط تتمثل ف الإنفاقيشترط لوجو  

لا يكتس  ما يسد حاجت  الضروريةط  أنوالمراد بالفقر هنا:  :ان يكون الأصل فقير أ -5
 .الصدد هذاراء فقهية في آوكان  عدة . الكس  أم لا سواء كان قادرا على

                                                           
 

ط دار 2مصطفى الغن ومصطفى البغا وعلي الشرجيط الفق  المنهجي على مذه  الإمام الشافعي رحم  اط ط -1
 .172القلمط ص

 .185ابن النجار الفتوحيط المرجع الساب ط ص -2
 .026رتيبة عياشط المرجع الساب ط ص -3
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ن علوا بشرط الإعسارط ومثل على  واجبةنفقة اقباء ": قالواالمذه  الحنفية  - أبنائهم وا 
ذا كان يقدو  الأم   1". الأعلى إحضار قو  أحدهما قدم  الأم على  رالأ  وا 

أي لا  نمعسريشرط أن يكونا ب  نفقة الوالدين على أولادهم "تج: االمذه  المالكية قالو  -
  2".ا وأن يكونا عاجزين عن الكس معلى كفاية أنفسه يقدران

ن لا لا ريكونا معسيللوالدين على ولدهم النفقة بشرط أن  "يج قالوا:  المذه  الشافعية -
  3".بالغة في الإشبالج  المتنا ولا ومسكا وأدمقوتا يملكان 

ن علوا كما تج  على    النفقة على الولد: "تجقالوا الحنابلةالمذه   - لوالد نفقة الوالدي  وا 
ن سفل بحس  ما يلي  بهم  لا و  م فقراء لا مال لهف  عليهم المنبشرط أن يكون الولد وا 

 4الإنفاق.نون ب  عن يستغكس  

ن يكون الفرل قادرا على الكس  أ: ومن أهم الشروط أن يكون الفرع قادرا على الكسب -0
 أجبر ذا امتنع على العملوا  ل  النفقة بتحيث يطال  بالسعي ليوفي  طولو لم يكن موسرا

 رلفعلى ذل  لأن نفقة الأصل واجبة على الفرل بح  الولادةط أما إذا كان هنا  أكثر من 
  5.النفقة عليهم بالتساوي واحدة وجب   ودرجتهم واحد

 : لقد تحدد  اقراء الفقهية حول هذا الشرط حيث: التوارث -8

اد تحإستوج  والإرث يوجو  نفقة الأصل على الفرل إذا كان وارثاط بن   الإمام أحمد هذ
 6.الدين

                                                           
 

 .517المرجع الساب ط صعبد الرحمان الجزيريط  -1
 .517ط صالمرجع نفس  -2
 .518ط ص المرجع نفس  -3
 .518المرجع نفس ط ص  -4
 الفقه والمذاهب السنية والمذهب الجعفري وأحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين محمد مصطفى شلبيط  -5

 .288مط ص1977-هـ1279ط دار النهضة العربيةط 0ط القانون،
 .011رتيبة عياشيط المرجع الساب ط ص -6
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 . والعكس"تج  نفقة الأ  الكافر على ابن  المسلم " :ذه  المالكية إلى القول ب نو 

فالنفقة  عكسأو ال كافرين والولد مسلم االإسلام ولو كان لا يشترط: "وذه  الشافعية إلى القول
  ".تلزم 

 1."أو بعص  بفرضف  للمنف  وارثا نن يكون الم"أ :إلى القول الحنابلةوذه  

 من الناحية القانونيةثانيا: 

سالفة الذكر يتبين لنا أن  لوجو  نفقة الأصول على  ق أ ج 88 نص ممن خلال 
 الفرول شروط معينة والتي تتمثل في:

 2ى الغير.موسرا يمكن  الإنفاق عل المنف معنى أن يكون ب: أي القدرة -

ة نفقة الفرول على الأصول نفقتكون » قرار المحكمة العليا ما يلي: في حيث جاء 
  3«. ريندهم ميسو ضوخاصة وأن المطعون  واجبة

 الكس . يرا معسرا غير قادر علىفق  علي  المنف: أي أن يكون حتياجالا -

ولدها مادام أنها  م تج  علىالأوجاء في إحدى قرارا  المحكمة العليا أن نفقة 
 4معسرة.

 أي أن المشرل الجزائري اشترط أن يكون المنف  من الورثة. :الإرثدرجة القرابة في  -

 

                                                           
 

 .  517عبد الرحمان الجزيريط المرجع الساب ط ص -1

   .519ص  طنفس المرجع   -2
 .092ص مط0221 سنة ط0 العدد طالقضائية المجلة ط052622 رقمط 01/1/0222تاريخ  العليا المحكمة قرار -3
 .092 ص ط0221 ط0 العدد طالقضائية المجلة ط052622 رقم ملف ط01/11/0222 تاريخ العلياط المحكمة قرار -4
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 الأم في الميراثالمطلب الثاني: حق 

يعتبر الميراث من الحقوق المالية التي أعطاها الشرل والقانون للمرأة تكريما لها بعد  
بل تورث هي كغيرها من الأمتعة التي يتركها المي ط فجاء  ترثأن كان  في الجاهلية لا 

يراث مالإسلام وجعل لها الح  في الميراث سواء كان  زوج أم بن  أم أ مٌّ أم أخ ط فلها ال
 1الذي شرع  ا لها في كتاب .

 2فالميراث هو ح  قابل للتجزئةط يثب  لمستحقي  لحظة مو  مالك  لقرابة أو زوجية.
 والمشرل الجزائري بين أسبا  الميراث وفصل في أحكام  في قانون الأسرة الجزائري.

 الفرع الأول: مشروعية الميراث

 وأعدل ط وقد بين القرآن الكريم أحكام وضع  الشريعة نظام الميراث على أحسن وج  
جد النزر القليل من هذ  الأحكامط ولا ن المواريث بيانا كافيا ولم يثب  بالسنة والإجمال إلاا 

يتر   في الشريعة الإسلامية موضوعا تعرض القرآن لبيان  بالتفصيل من علم الفرائضط لئلا
 3رث.ستفحال الخصوما  بين الناس بسب  تقسيم الإالمجال لإ

ََ  لقول  تعالى: ﴿  الْوَالِدَانِ وَالأقَـْرَبوُنَ للِرّجَِالِ نَصِيب  مَِّا تَـرَََ الْوَالِدَانِ وَالأقَـْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيب  مَِّا تَـرَ
 4﴾. مَِّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيب ا مَفْرُوض ا

                                                           
 

ط المركز القومي للإصدارا  القانونيةط 1ط طحقوق المرأة في القانون الدولي والشريعةيوسف حسن يوسفط  -1
 .021صط 0212القاهرةط 

ط 0202ط الجزائرط Caractereط 2ي(ط طالميراث )الوصية والتنزيل في القانون الجزائرصالا حجي  الورثلانيط  -2
 .02ص

ائرط الجز -(ط دار العلوم للنشر والتوزيعط عنابةالفرائض )المواريث في الشريعة والقانون  علممنصور كافيط  -3
 .27ص
 .27سورة النساءط اقية  -4
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والأقربون بعد مماتهم يكون حقا للرجال فاقية الكريمة تقرر أن ما يترك  الوالدان  
 1كما حدد  ا تعالى. والنساء قليل  وكثير 

ُ في أوَْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَـيـَيْنِ فَ ويقول سبحان  وتعالى: ﴿  إِن كُنَّ نِسَاء  فَـوْقَ يوُصِيكُمُ اللََّّ
هُ اثْـنـَتـَيْنِ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا تَـرَََ وَإِن كَا نـْ مَا الس دُسُ مَِّا تَـرَََ إِن كَانَ لَهُ نَتْ وَاحِدَة  فَـلَهَا النِّصْفُ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد  مِّ

هِ الث ـلُثُ فإَِن هِ الس دُسُ مِن بَـعْدِ وَ كَانَ لَهُ إِخْوَة  فَلِأُ  وَلَد  فإَِن لمَّْ يَكُن لَّهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلِأمُِّ أوَْ  يوُصِي بِهاَ صِيَّة  مِّ
نَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ  ا حَكِيم اعَ  دَيْن  آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْع ا فَريِضَة  مِّ  2﴾. لِيم 

رض ف نظام التعصي  و ف قر تتناول اقيا  الكريمة قضايا متعددة من الميراث  
بعد الدين والوصية وغيرها من الحقوق المتعلقة  تقسيم الميراثط وجعل والأ  والأمالبنا  

 3بالميراث.

والمقصود بالأم هي التي تربطها بالمورث رابطة ولادة وهي الأم الحقيقية التي لها  
والأم لا تحج  من ميراث ابنها أبدا لعدم توسط أي  4على المتوفي حمل وولادة مباشرة.

 5هما وبين المورثط ولا تكون عصبة قط.وارث آخر بين

 الفرع الثاني: حالات نصيب الأم 

 للأم في الميراث ثلاثة أحوال وهي:

 :الحالة الأولى: السدس فرضا

 الأم ترث السدس في صورتين وهما:

                                                           
 

"ط مجلة قيس للدراسا  الإنسانية تكريم الإنسان في الميراث الشرعي الإسلامي دراسة مقارنةالأحمدط "سهيل  -1
 .82ط ص122-79ط ص 21ط العدد 22المجلد ط 0202جامعة الأهلية فلسطينط جوان  طوالاجتماعية

 .11سورة النساءط اقية  -2
 .85سهيل الأحمدط المرجع الساب ط ص -3
 .167ط ص0220ط دار الثقافةط عمانط م التركات والمواريث في الأموال والأراضيأحكامحمد سمارةط  -4
 .72منصور كافيط المرجع الساب ط ص -5
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: إذا كان للمي  فرل وارث مذكرا أو مؤنثا واحدا أو أكثر وهو الابن وابن الصورة الأولى* 
ن نزل  ن نزل.الابن وا   1والبن  وبن  الابن وا 

 مثال: توفي وتر : زوجةط بنتاط بن  ابنط أبا وأما.

  :1/5الزوجة 
  : الباقي تعصيبا. 8/5أ + 
  :8/5أم. 
   0/5بن. 
  :8/5.2بن  ابن 

: إذا وجد معها اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوا  من أي جهة كانوا الصورة الثانية* 
خليطا منهمط سواء كانوا وارثين أو محجوبين عن الميراث إخوة أشقاء أو لأ  أو لأم أو 

 3حج  حرمان بوارث آخر كالأ .
هُمَا الس دُسْ مَِّ » ودليل ذل  من القرآن الكريم قول  تعالى:  ا تَـرَََ إِنْ  وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد  مِنـْ

 4.«كَانَ لَهُ وَلَد  
 قيقتين.مثال: توفي  امرأة وترك : أباط أماط وأختين ش

  :8/5الأم. 
 .الأ : الباقي تعصيبا 
 . 5الأختين الشقيقتين: لا شيء لهن لحجبهن بالأ 

                                                           
 

ط 1978ط دار النهضة العربيةط بيرو ط لبنانط أحكام المواريث بين الفقه والقانون محمد مصطفى شلبيط  -1
 .121ص
 .72ساب ط صالمرجع المنصور كافيط  -2

مط 0229هـ/1222ط دار الثقافةط عمانط 1ط طالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون أحمد علي داودط  -3
 .219ص
 .11سورة النساءط اقية  -4

 .72منصور كافيط المرجع الساب ط ص -5
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في الفترة الثانية من قانون  585ونص المشرل على هاتين الصورتين معا في المادة 
أصحا  السدس... الأم بشرط وجود فرل وارثط أو عدد من الإخوة » الأسرة الجزائري: 

 1«.محجوبين  سواء كانوا وارثين أو
 :الحالة الثانية: الثلث فرضا

أن ترث الأم ثلث كل التركة وتكون لها هذ  الحالة في الإرث إذا لم يوجد معها فرل  
وارث ولا جمع من الإخوة والأخوا  بشرط ألا يكون الميراث منحصرا في الأبوين وأحد 

 2الزوجين.
م وجود الفرل الوارث أو فإن ما  شخص وتر  أبا وأما كان للأم الثلث فرضا لعد 

الجمع من الإخوة أو الأخوا  وللأ  الباقي تعصيباط ولو ما  شخص وتر  أبا وأما وأخا 
 3الثلث فرضا وللأ  الباقي تعصيبا ولا شيء للأخ لحجب  بالأ .كان للأم 

هِ الث ـلُثْ أبََـوَاهُ فَ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ ودليل ذل  من كتا  ا قول  تعالى: ﴿   4﴾. لِأمُِّ

 مثال: توفي وتر : أماط أبا وأخا شقيقا.

 .الأ : الباقي تعصيبا 
  :لانعدام الفرل الوارث وانعدام العدد من الإخوة. 8/5الأم 
 . 5الأخ: محجو 

                                                           
 

 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -1
-ط دار النهضة العربيةط بيرو الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلاميةبتيط عبد الودود محمد السر  -2

 .090مط ص1997لبنانط 

 .092ط صالساب المرجع ط عبد الودود محمد السربتي  -3
 .11سورة النساءط اقية  -4

 .72منصور كافيط المرجع الساب ط ص -5
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في الفترة الأولى من قانون  581وقد نص عليها المشرل الجزائري في نص المادة  
الثلث ... الأم شريطة عدم وجود الفرل الوارثط أو عدد من الإخوةط أصحا  » الأسرة: 

 1«.سواء كانوا أشقاء أو لأ  أو لأم ولو لم يرثوا 

 الحالة الثالثة: الثلث الباقي:

ترث الأم الثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين وتثب  لها هذ  الحالة إذا  
كان الميراث منحصرا في الأبوين وأحد الزوجين ولم يوجد اثنان أو أكثر من الإخوة 
نما اشترط في هذ  الحالا  ألا يوجد متعدد من الإخوة والأخوا  مع أنهم لا  والأخوا ط وا 

ويكون الإرث منحصرا في ط من ثلث كل التركة إلى السدسقصان حج  نيرثون الأم 
  2.الأبوين وأحد الزوجين في مس لتين

ط وتشبيها لهما بغرة الفرس التي 3ويسميان بالغراوتين لشهرتها ك نها الكوك  الأغر
 4ت تي في مقدمة رأس .

وتسمى أيضا بالعماريتين لقضاء سيدنا عمر رضي ا عن  الذي وافق  علي  جمع 
ن الصحابة ومنهم زيد بن ثاب ط وعبد ا بن مسعودط وبهذا الرأي أخذ جمهور الفقهاء م

 5من بعدهم.
 أن تتوفى الزوجة عن زوج وأ  وأم.المسألة الأولى: 

                                                           
 

 .المذكور سابقاالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتممط ط 11-82قانون  -1
 .092عبد الودود محمد السربتيط المرجع الساب ط ص -2
مط 0229هـ/1222ط دار الثقافةط عمانط الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون أحمد محمد علي داودط  -3
 .202ص
 .72منصور كافيط المرجع الساب ط ص -4
 .121دار الفكر العربيط القاهرةط ص أحكام التركات والمواريث،محمد أبو زهرةط  -5
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فللزوج النصف فرضا وهو ثلاثة من ستة أسهم وللأم ثلث الباقي من التركة بعد 
  عصيبا وبهذ  الطريقة يكون الأفرض الزوج وهو سهم واحد وللأ  الباقي وهو سهمان ت

 1قد أخذ ضعف الأم.
ثْلُ حَظِّ للِذَّكَرِ مِ ودليل هذ  الحالة هو قضاء عمر وموافقة الصحابة لقول  تعالى: ﴿ 

 ﴾. الْأنُثَـيـَيْنِ 
 .أن يتوفى الزوج عن زوجة وأم وأ المسألة الثانية: 

 الباقي وهو سهم واحدفللزوجة الربع وهو سهم واحد من أربعة أسهم وللأم الثلث  
 2وللأ  الباقي تعصيبا وهو سهمان اثنان.

وحجت  أن المعهود في أحكام الشرل الإسلامي أن  إذا تتساوى درجة الرجل والمرأة  
يكون نصيبها غالبا على النصف من نصيب  ولا يصا ذل  إلا إذا أ عطي  الأم الثلث الباقي 

 كل التركة لأدى ذل  إلى أن ت خذ نصفها.بعد نصي  أحد الزوجينط ولو أنها أخذ  ثلث 

عندما يكون أحد الزوجين هو الزوجط فإن الزوج ي خذ النصف والأم على هذا الفرض 
ت خذ ثلث الكل ويكون الباقي السدسط وهذا غير معقول وغير صحياط ولم يعهد في أحكام 

ن ذل   فة يؤدي إلى مخالالشرل أن يكون الرجل نصف المرأة مع تساويهما في القرابةط وا 
نص اقية الكريمة ومعناهاط فتقرر إعطاء الأم ثلث الباقيط وهو الذي يتف  مع النص 

 الكريم.

                                                           
 

 .202أحمد محمد علي داودط المرجع الساب ط ص -1
 .202المرجع نفس ط ص -2
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 :خاتمةال

تتمتع الأم بمكانة قانونية مميزة ودورا هاما في الأســــرة والمجتمعط حيث قمنا بعرض  
مركز الأم من خلال الفصلين حيث وضحنا من خلال الفصل الأول إلتزاماتها المتمثلة في 

 . الفصل الثاني حقوقها المتمثلة في الحضانة والنفقة والميراث وفصلنا فيالولاية والنفقة 

 عدة نتائج وتوصيا :ل دراستنا لهذا الموضول من كل جوانب  توصلنا وبعد

 :النتائج -أولا

أن الإلتزاما  المكلفة بها الأم هي إلتزاما  اســـــــــــتثنائية تســـــــــــقط عنها بعودة الأ  إلى  -1
 دور .

اة فأن المشـــرل الجزائري بعد تعديل المادة الخاصـــة بالولاية جعل الأم محصـــورة بين الو  -0
 والغيا .

ن الأ  مأعطى المشـرل الجزائري للأم سـلطة ممارسـة الولاية حيث بمجرد إنتقالها إليها  -2
 تصبا وليا قانونيا.

ها ومال محضـــــون )باســـــتثناء التزويج( أعطى المشـــــرل الولاية للأم الحاضـــــنة على نفس -2
 وذل  لمنع مصالح  من التشت .

 حال عجز  أو عسر .المشرل نقل الإلتزام بالنفقة من الأ  إلى الأم في  -5

 المشرل الجزائري جعل للأم الأولوية في الحضانة ولم يغير مركزها قبل وبعد التعديل. -6

 أعطى المشرل للأم الح  في المطالبة بالحضانة بعد التنازل عنها. -7

 للأم مركز قوي في الميراث حيث أنها لا تحج  حج  حرمان قط. -8

 ا.أن الأم ترث فرضا ولا ترث تعصيب -9
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إن المشـرل لم يكن واضـحا بالنسـبة للشـروط المتعلقة بالحاضنين حيث إكتفى بالإشارة  -12
فقط أن يكون الحاضـــــــــــن أهلا لإســـــــــــتحقاق الحضـــــــــــانة وتر  المجال واســـــــــــعا للإجتهادا  

 القضائية.

تعتبر مصــــــلحة المحضــــــون هي محور موضــــــول الحضــــــانة والركيزة التي تؤخذ بعين  -11
 الحالا  دون استثناء.الاعتبار في جميع 

من قانون أ ج وســـــــع  من الســـــــلطة  000الإحالة التي لج  إليها المشـــــــرل في المادة  -10
 التقديرية للقاضيط مما يخل  تعارضا في الأحكام القضائية على نفس الواقعة.

 :التوصيات -ثانيا

يـ خـذهــا من خلال مـا قـدمنـا نعرض مجموعـة من الإقتراحـا  والتوصـــــــــــــــيــا  التي نرجو أن 
 المشرل بعين الاعتبار والمتمثلة في:

إضــــافة بوذل   طالمتعلقة بموضــــول الولايةســــد الثغرا  القانونية  تعزيز مركز الأم من خلال-1
.مادة جديدة لقانون الأسرة وت   كون صريحة في عرضها لشروط الوليا

ل  تععلى المشــــرل أن يســــتدر  النقائص الموجودة بنصــــوص قانون الأســــرة عامة وما  -0
 ب حكام الحضانة خاصة في التعديل القادم لقانون الأسرة.

ق أ ج وذل  بتحديد وحصر الشروط اللازمة في الحاضن  80إعادة صياغة وضبط م  -2
 أو الحاضنة ليكون أهلا لإسناد الحضانة ل .

مراجعة الفراغا  المتعلقة بموضــــــــــول النفقة وخاصـــــــــة نفقة الفرول والأصــــــــــول والتي تم  -2
 .88ذكرهم من قبل المشرل في نص م 

توجي  ببتوفير وعاء قانوني لتحقي  مصــلحة المحضــونط و المشــرل الجزائري  نقترل على -8
رشـاد  بصـورة أدق لتطبي   حالاتها لمصلحة التي لا تعريف لها ولا حصر ال هذ القاضـي وا 

 في دعاوى إسناد الحضانة.

 



 

 

 المصادر والمراجعقائمة 

 :المصادر قائمة

 برواية ورش عن نافع. القرآن الكريمأولا: 

 .: السنة النبوية الشريفةثانيا

 .ثالثا: الإتفاقيات الدولية

 تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةط منشور على موقع الأمم المتحدة إالأمم المتحدة: الأمم المتحدة: 
038-(A)60793 www.ohchr.org 

 :رابعا: النصوص القانونية

 :القوانين الجزائرية -5

يتضــــمن قانون  1982 يونيو ســــنة 29المواف   1222رمضــــان عام  29المؤرخ في  11-82القانون رقم  .1
 الأسرة.

والمتضمن قانون  1982يونيو سنة  29المواف   1222رمضـان عام  29المؤرخ في  11-82القانون رقم  .0
 .15ط الجريدة الرسميةط العدد 0225فبراير  07المؤرخ في  20-25الأسرةط المعدل والمتمم بالأمر 

ط يتضـــــــــــمن القانون 1975تمبر ســـــــــــب 06المواف   1295رمضـــــــــــان عام  02ط المؤرخ في 58-75الأمر  .2
 .0227المؤرخ في مايو سنة  25-27المدنيط المعدل والمتمم إلى غاية القانون 

 :القوانين العربية -0

ط يتعل  بإصــــــــــــدار مجلة الأحوال 1956أو   12ه المواف  لـــــــــــــــــــــــــ 1276محرم  26أمر علي مؤرخ في  .1
 (.1956أو   17الصادر في  66الشخصية )الرائد الرسمي عدد 

ط بمثابة قانون الأحوال 1957غشــــــ   19ه المواف  1277محرم  00المؤرخ في  1.57.192شــــــريف رقم ظهير  .0
ــــــــــــــ 1277جمادى الأولى عام  12الصادر بتاريخ  0252الشـخصيةط منشور بالجريدة الرسمية عدد   6ه المواف  لـ

 92-29-12ط بمثابة قانون صــــــــادر بتاريخ 1.92.227المعدل بالظهير الشــــــــريف رقم  1292ط ص1957جنبر 
 .92-29-09بتاريخ  2000المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 خامسا: الاجتهادات القضائية:

ط العدد الثاني طالعليا المحكمة مجلة ط29/25/0227تاريخ ب 292281ملف رقم  طقرار المحكمة العليا .1
0228. 

 .1 ط العدد0212ط م م ل 520068ط ملف رقم 12/26/0229قرار المحكمة العليا غ أ شط  .0
 .22/27/1989ط بتاريخ 52252قرار المحكمة العلياط ملف رقم  .1
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 .19/20/1988ط بتاريخ 51892قرار المحكمة العلياط غرفة الأحوال الشخصيةط ملف رقم  .2
. )يوسف دلاندةط قانون الأسرةط دار 01/22/0222ط بتاريخ 189022قرار المحكمة العلياط ملف رقم  .5

 .0212هومةط الجزائرط 
ط مجلة المحكمة العلياط العدد الأولط 12/22/0211المؤرخ في  61226ة العليا رقم قرار المحكم .6

0210. 
 .الشخصية الأحوال لغرفة القضائي الاجتهاد ط02/20/1992 في مؤرخ 89670 رقم العليا المحكمة قرار .7

 عدد الشخصيةط الأحوال غرفة ط22/20/1997 في مؤرخ ط171682 رقم ملف العلياط المحكمة قرار .8
 .خاص

 .0ط العدد 0222المجلة القضائية لسنة  0221/ 06/10مؤرخ في  072682قرار المحكمة العليا رقم  .9
 .م0221 سنة 0 العدد القضائية المجلة ط052622 رقمط 01/1/0222تاريخ  العليا المحكمة قرار .12
 .0221 ط0 العدد القضائية المجلة 052622 رقم ملف ط01/11/0222 تاريخ العلياط المحكمة قرار .11

 :المراجع قائمة

 الكتب: -أولا

ط مكتبة الأسديط مكة 5(ط طمعونة أولي النهى شرح المنتهى )منتهى الإراداتابن النجار الفتوحيط  .1
 المكرمة.

 ط تحقي : عبد ا علي الكبيرط دار المعارفط مصرط د/طط د/س.لسان العربابن منظورط  .0
ط دار الكت  العلميةط 1ط طالحكيم والمحيط الأعظمأبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسيط  .2

 بيرو .
 ط دار الفكر العربي.0ط طالأحوال الشخصيةأبو زهرةط  .2
 .0228ط دار الفكر القانونيط طنطاط 1ط طنفقة وحضانة الصغار أمام محكمة الأسرةأحمد إبراهيم عطيةط  .5
ط دار الجيلط 0ط طللأحوال الشخصيةالطلاق في الفقه الإسلامي  -الوصاية  -الولاية أحمد المصريط  .6

 بيرو .
دار الثقافةط  ،الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاقأحمد علي جرادا ط  .7

 م.0216ه/1227
ط دار الثقافةط عمانط 1ط طالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون أحمد علي داودط  .8

 م.0229هـ/1222
 ط الدار الجامعية.أحكام الأسرة في الإسلام )الطلاق، حقوق الأولاد، نفقات الأقارب(أحمد فراج حسينط  .9
ط دار الثقافةط عمانط الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون أحمد محمد علي داودط  .12

 م.0229هـ/1222
 .622ط ص0222ط دار الكت  القانونيةط مصرط الطلاق والتطليق وآثارهماأحمد نصر الجنديط  .11
 .0229ط دار الكت  القانونيةط مصرط شرح قانون الأسرة الجزائري أحمد نصر الجنديط  .10



 

 

 -ط المجلد الثانيط الجزء الثالثط دار الكتا  العربيط بيرو زاد المعادالإمام أبي عبد ا بن القيم الجوزيط  .12
 لبنان.

دراسة مدعمة بالاجتهاد أثار فك الرابطة الزوجية )تعويض، نفقة عدة، حضانة، متاع( باديس ديابيط  .12
 ط دار الهدىط عين مليلةط الجزائر.القضائي

 ط دار الهدىط عين مليلةط الجزائر.صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرةباديس ديابيط  .15
الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب بدران أبو العينين بدرانط  .16

 ط دار النهضة العربية.1ج والطلاقط جط الزواالجعفري 
 .1987ط مجلة مؤسسة شبا  الجامعةط الإسكندريةط حقوق الأولاد في الشريعة الإسلاميةبدران أبو العينينط  .17
 .1972ط دار العلم للملايينط شباط فبراير 1ط طقوانين الأحوال الشخصيةبشير البيلانيط  .18
السلام بن عبد ا بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عبد .19

-ه1228ط دار الكت  العلميةط 1ط طالفتاوى الكبرى لابن تيميةه(ط 768الحراني الحنبلي الدمشقي )  
 م.1987

ر ط ندوة أثر متغيرا  العصأحكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعيةحمزة بن حسين النصر الشريفط  .02
ية الشريعة والدراسا  الإسلامية مكة المكرمةط رابطة العالم الإسلامي مجمع الفق  في أحكام الحضانةط كل

 .الإسلامي
ة أحكام الأسرة )الخاصة بالزواج والفرقرمضان على السيد الشرنباصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعيط  .01

الشخصية في مصر وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال 
 م.0220-هـ1206لبنانط  -(ط منشورا  الحلبي الحقوقيةط بيرو ولبنان

 م.1977-ه1297لبنانط -ط دار الكتا  العربيط بيرو 2ط طفقه السنةالسيد ساب ط  .00
ط الجزائرط Caractereط 2ي(ط طالميراث )الوصية والتنزيل في القانون الجزائرصالا حجي  الورثلانيط  .02

0202. 
النيابة  -قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العليا )الزواج وانحلاله وآثاره يط صدي  توات .02

 .0201الجزء الأولط جوان الشرعية(، 
ط دار الكت  1ط ط25ط الجزء الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمان بن محمد العوض الجزيريط  .05

 م.0222ه/1202العلميةط بيرو ط لبنانط 
 .0216ط دار الكت  العلميةط 0ط طالفقه على المذاهب الأربعةمحمد عوض الجزيريط  عبد الرحمان بن .06
ط موادال قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعضعبد الرزاق يعقوبيط  .07

 .0218دار هومةط الجزائر 
 ط دار البصائرط الجزائر.ئري أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزاعبد القادر داوديط  .08



 

 

أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية وما عليه العمل في قانون عبد ا عبد الرحمن السعيديط  .09
ط اقفاق المشرقة بالنشر والتوزيعط عمانط 1ط ط0221سنة  01الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 

 م.0210ه/1222
ةط ط دار النهضة العربيوالأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلاميةالوصايا عبد الودود محمد السربتيط  .22

 م.1997لبنانط -بيرو 
 .0229ط دار الثقافةط عمانط شرح قانون الأحوال الشخصيةعثمان التكروريط  .21
ط (أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري العربي بختيط  .20

 م.0212-ه1222كنوز الحكمةط الجزائرط ط مؤسسة 1ط
 .م0210ه/1222ط دار الثقافة 1ط ج أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديدالعربي بلحاجط  .22
 .0212ط دار هومةط الجزائرط أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري العربي بلحاجط  .22
معلقا عليه بأحكام النقض التي قررتها المحكمة العليا )في تقنين الأسرة العربي بلحاجط الزواج والطلاق  .25

 .0218ط دار هومةط الجزائرط في اجتهاداتها القضائية الكبرى(
ط ديوان المطبوعا  الجامعيةط الوجيز في قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقالعربي بلحاجط  .26

 .1ط ج0220
ط يةالوص-الميراث-الطلاق-الزواج -الخطبة–قدمة الوجيز في قانون الأسرة الجزائري مالعربي بلحاجط  .27

 ط ديوان المطبوعا  الجامعيةط الجزائر.5ط ط1ج
 .طم0210ه/1222ط دار الثقافةط 1ط جأحكام الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديدالعربي بلحاجط  .28
الساحة ط ديوان المطبوعا  الجامعيةط 0ط طقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحةط  .29

 المركزية بن عكنونط الجزائر.
"ط مجلة الدراسا  الفقهية والقضائيةط التعسف في استعمال حق الحضانة فقها وقانونافاطمة حدادط " .22

 .182-1155ط ص21ط العدد 22ط المجلد 0218جوان  01جامعة الواديط الجزائرط 
 هرة.دار الفكر العربيط القا أحكام التركات والمواريث،محمد أبو زهرةط  .21
رط الجزائ -(ط دار العلومط عنابة المدخل للعلوم القانونية ) نظرية القانون والحقمحمد الصغير بعليط  .20

0226. 
ط ربلسان الع محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقيط .22

 ط دار صادرط بيرو .2ط
 .0220ط دار الثقافةط عمانط الأموال والأراضيأحكام التركات والمواريث في محمد سمارةط  .22
ط الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر 1ط طالحضانة بين الشريعة والقانون محمد عليوي ناصرط  .25

 .0220والتوزيعط عمانط 
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 :الملخص

  إعلاميا أو من طرف الهيئاإن المواضـــــــيع المتعلقة بالمرأة تثير جدلا كثيرا ســـــــواء  
العالمية والتي ســـــــــــــع  إلى منع كل أشـــــــــــــكال التمييز ضـــــــــــــدها والتفرقة بينها وبين الرجلط 
فالمشـــــرل الجزائري يســـــوي بين الأ  والأم في الولاية حيث جعلها وليا قانونيا في حالة وفاة 

علهــا تلعــ  دور الأ  في الإنفــاق عليهم في حــالــة عجز ط كمــا أنــ  الأ  أو غيــابــ ط كمــا ج
جعل لها الأفضــــــــــــلية والأولوية في حضــــــــــــانة أولادهاط وجعلها من الأشــــــــــــخاص التي يج  

 الإنفاق عليهم من طرف أفراد العائلة كما تضمن  مواد  كل الأحكام المتعلقة بميراثها.
Abstract: 

All subjects related to women's issues are considered as one of the most 

controversial topics when it comes to Media outlets and international 

institutions. The latter played a huge role to eliminate all kinds of sexism.the 

Algerian constitution do not differentiate between both parents. Actually, in 

case of deaths, missing or incapability of the father the mother is the first legal 

provider for her children. The constitution also granted her with the priority of 

keeping their legal gard. Based on all rules, a specific amount of money should 

be provided for women by their families along side their right of heritage. 

 

Résumé  :  

En considération l'importance de la femme dans la société et ses 

réalisations les pays modernes  ont donné tellement d'importance ont lui 

accordons ses droits et le protéger de l’abus de la société  

C est considéré la situation juridique de la femme comme le sujet le plus 

étudié concernant ce qu'il a comme anciens notions jurisprudentielles ou se 

contredits avec la civilisation des pays modernes  



 

 

Disons que la femme est la soeur , la fille, la conjointe,et la mère que le 

législateur lui a donné une position juridique par la loi 11-84 concernant le 

droit de famille  

Et c'est à partir de ce mémoire que nous allons étudier le rôle de la mère et sa 

position juridique ainsi que ses droits et ses devoirs:. 
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